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  المقدمة
  

من سيئات أعمالنا،  ، ومنوذ باالله من شرور أنفسناونع ،نستعينه ونستغفرهو نحمده إن الحمد الله
وأشهد أن لا إله إلا االله ،وأشهد أن محمدا عبده  ،ومن يضلل فلا هادي له ،يهده االله فلا مضل له

  .ورسوله صلى االله عليه وعلى آله وصحبه وسلم

  :أما بعـد

لكن  يله العظماء،وسهر في تحص تشارفت له همم النبلاء، فإن العلم مطلب جليل، ومقصد عظيم،
  .حفظها والتطلع إلى صار من الصعب ضبطها، وتفرقت الفروع على طالبيه، لما بعدت مراميه،

ومن هنا تظهر الفائدة الكبرى للضوابط الفقهية في هذا الباب،والتي تأتي لترسم الحدود،وتضع 
وما يتصل ا  ببيان حكمها، وما يدخل فيها وما يخرج منها، وتضبط تلك المسائل، العلامات،

  .من وجه دون آخر

والمستجدي  الباحث عن حكمها،و الضوابط تقوم على تقريب المسائل للناظر فيها ، هكما أن هذ
  ."الضوابط الفقهية في اللقطة: "كرة لتسجيل هذا الموضوع بعنوان، ومن هنا جاءت الففهمها

  :أهمية الموضوع

  :ر فيها ملكة فقهية كبيرة من ناحيتيننح الناظيمإدراك الضوابط الفقهية  في الواقع أن

، يضيف إلى حيث إن ضبطها في كل باب من أبواب الفقه هي الناحية العلمية،:الناحية الأولى
 ،وعمقا في الفهم والاستيعاب وسرعة في الاستذكار، واسعا بمسائل ذلك الباب، الفقيه إلماما

  .لها ارتباط بذلك الباب ،لمواجهة ما يستجد من معاملات
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ومعرفة كيفية  تلك الضوابط الفقهية،فاستيعاب  لناحية العملية التطبيقية،هي ا :الناحية الثانية
ورد  تكسب الفقيه والناظر فيها ملكة فقهية تمكنه من إلحاق الفروع بأصولها، التعامل معها،

  .ةلكل مسأل والقدرة على التفريع والتأصيل وعدم خلط بعضها ببعض، ،الجزئيات إلى كلياا

وأهميتها في دراسة  ومن هنا تتجلى القيمة العظمى لدراسة الضوابط الفقهية للفروع الفقهية،
  . أو حال الإفتاء والحكم وأن الفقيه والباحث لا يمكن له إغفالها حال البحث والنظر،، المسائل

إعادا انتها،وأن اللقطة من الأبواب الفقهية المهمة،إذ أن لها بالغ الأثر في حفظ الحقوق وصيعلما 
 الاستفادة من الممتلكات والمنافع،على  إلى أصحاا،كما أن الشريعة الإسلامية تؤكد من خلالها

   . وعدم إهدارها

   :أسباب اختيار الموضوع

  :تتجلى أسباب اختيار هذا الموضوع في النقاط الآتية

عـن  ث يسـتغني  بحي الفقهية لدى طالب العلم، ط الفقهية تقوي الملكةالضواب دراسةأن  - ١
بضبط الضابط الفقهي للمسألة مما  الباب الفقهي الواحد، حفظ الفروع الفقهية الكثيرة في

ة إلى ذلك ، كما تقدمت الإشاريستفيد منها في كثير من المسائل يكون لديه ملكة فقهية
 .في عنصر أهمية الموضوع

لم لما فيه من تقريب الع ،للمتخصصين في مجال الإفتاء والقضاءوابط فيه إعانة أن جمع الض - ٢
 .للمسائل ذات الصلة بالتخصص

طرائـق  فيها واستحدثت  ،استجدت فيها مسائل فقهيةاب التي أن باب اللقطة من الأبو - ٣
فيه إعانة كبيرة  لهذا الباب، الفقهية ابطيان الضوفب والبحث عن مالكها، ،باللقطةللتعريف 

 .لهاالتصور الصحيح  بيانو تصور أحكامها الشرعية،على 
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 ,والحديث عنها بشكل خاص ومباشر ،في توضيح هذه الضوابط انفردأني لم أجد بحثا قد  - ٤
يذكر  وإنما, ويقرب الناظر فيها, وييسر استحضارها واستجماعها ,يسهل الوصول إليها

أو كضابط مندرج في أبواب  ,في بعض كتب القواعد الفقهية بعض منها كقاعدة مندرجة
 .عيةالنظر في الأحكام الشر
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  :الدراسات السابقة 

العلمية في مكتبة المعهد العالي  والبحوث طلاع في فهارس الرسائللم أقف بعد البحث والا
فيصل للبحوث ومركز الملك  والمكتبة المركزية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، للقضاء،

  .الفقهية وجمع ضوابطهعلى من بحث هذا الموضوع ، والدراسات الإسلامية

وبيان ذلك على  ،قواعد وضوابط فقهية في غير باب اللقطةأبحاثا عامة في اللقطة أو  وإنما وجدت
  :النحو الآتي

للباحث عبد السلام  الضوابط والقواعد الفقهية للمعاملات المالية عند شيخ الإسلام ابن تيمية،- ١
 ،اجستير في الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاءوهو بحث مقدم لنيل درجة الم بن إبراهيم الحصين،

  .هـ١٤١٨عام 

للباحث  الضوابط الفقهية في المعاملات المالية عند ابن دقيق العيد في كتابه إحكام الأحكام،- ٢
وهو بحث مقدم لنيل درجة الماجستير في الفقه المقارن بالمعهد العالي  ناجي بن هميجان العتيبي،

  .هـ١٤٢٦عام ، للقضاء

اختصاصها بالقواعد والضوابط الفقهية عند شيخ الإسلام  ين البحثينهذل عناوين ويتبين من خلا
  .ان العالمانلا يتقيد بما ذكره هذف ،وأما بحثي فهو أعم من ذلك وعند ابن دقيق العيد، ،ابن تيمية

 فيه انالباحث لم يذكر ،وابن دقيق العيدثم إن هذين البحثين للقواعد والضوابط عند شيخ الإسلام 
  .أيا من الضوابط المتعلقة باللقطة

وهو بحث  للباحث عبد العزيز محمد عبد الباقي، الفقهية في صيغ العقود وتطبيقاا، القواعد - ٣
  .هـ١٤٢٧عام  مقدم لنيل درجة الماجستير في الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء،
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وهو بحث مقدم  ث محمد بن صلاح عبد الحافظ،الضوابط الفقهية المتعلقة بالشركات، للباح -٤
  .هـ١٤٢٥عام  لنيل درجة الماجستير في الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء،

وهو  الضوابط الفقهية المتعلقة بالعقار مع تطبيقاا الفقهية، للباحث ماجد بن هلال شربة،- ٥
  .هـ١٤٢٥عام الي للقضاء،بحث مقدم لنيل درجة الماجستير في الفقه المقارن بالمعهد الع

وهو بحث مقدم لنيل  للباحث بدر بن عبد االله التو يجري، الضوابط الفقهية المتعلقة بالوقف،- ٦
  .هـ١٤٢٤عام  ،درجة الماجستير في الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء

  .ك البحوث اختلافها عن موضوع بحثيويتبين من خلال عناوين تل

وهو بحث مقدم  للباحث علي بن عبد العزيز بن منيع المنيع، ه الإسلامي،أحكام اللقطة في الفق- ٧
  .هـ١٤٠٨عام  ،لنيل درجة الماجستير في الفقه بكلية الشريعة

  

والخلاف فيها  بجانب الأحكام التفصيلية وذكر الفروع، البحث عنايته يتبين من خلال عنوانو
إضافة إلى أن الباحث  لقطة،هية في باب البينما ينصب بحثي على ذكر الضوابط الفق بين الفقهاء،

  . إلى ذكر شيء من الضوابط الفقهية في اللقطة لم يتطرق في بحثه
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  :حثـالب نهجم

  :في هذا البحث بما يلي –بإذن االله تعالى  -سوف أقوم  

  .ليتضح المقصود من دراستها:ر المسألة المراد بحثها تصويرا دقيقا قبل بيان حكمهايصوت- ١

ذا كانت المسألة من مسائل الاتفاق فأذكر حكمها بدليله مع توثيق الاتفاق من مظانه إ- ٢
  .المعتبرة

  :إذا كانت المسألة من مسائل الخلاف،فاتبع ما يلي- ٣

  .وبعضها محل اتفاق ر محل الخلاف إذا كانت بعض صور المسألة محل خلاف،يرتح-أ

هل العلم،ويكون الخلاف حسب الاتجاهات من قال ا من أ بيانو سألة،ذكر الأقوال في الم- ب
  .الفقهية

مع العناية بذكر ما تيسر الوقوف عليه من أقوال  على المذاهب الفقهية المعتبرة، الاقتصار- ج
  .فأسلك ا مذهب التخريج وإذا لم أقف على المسألة في مذهب ما، السلف الصالح،

  .ق الأقوال من مصادرها الأصليةيوثت-د

شات وما يجاب به ذكر ما يرد عليها من مناقو الأقوال مع بيان وجه الدلالة، أدلةاء ستقصا- هـ
  .ذكر ذلك بعد الدليل مباشرةعنها إن كانت، و

  .ذكر ثمرة الخلاف إن وجدتح مع بيان سببه،ويرجالت-و

  .د على أمهات المصادر والمراجع الأصلية في التحرير والتوثيق والتخريج والجمعاعتملاا- ٤
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  .تجنب الاستطرادعلى موضوع البحث و زيركالت- ٥

  .بضرب الأمثلة خاصة الواقعية لعنايةا- ٦

  .تجنب ذكر الأقوال الشاذة - ٧

  .بدراسة ماجد من القضايا مما له صلة واضحة بالبحث العناية- ٨

  .ن سورها مضبوطة بالشكلابيم الآيات ويرقت- ٩

ن ما ذكره ابيو ء والصفحة،الجزت الباب واثبإو ،ن مصادرها الأصليةمج الأحاديث يرتخ-١٠
فإن كذلك فأكتفي حينئذ  -في الصحيحين أو أحدهما  تكن إن لم –أهل الشأن في درجتها 

  .بتخريجهما منها

  .كم عليهاالحو ج الآثار من مصادرها الأصلية،يرتخ-١١

أو من كتب المصطلحات  ،ف بالمصطلحات من كتب الفن الذي يتبعه المصطلحيعرتال-١٢
  .المعتمدة

  .وتكون الإحالة عليها بالمادة والجزء والصفحة ،ق المعاني من معاجم اللغة المعتمدةيثتو-١٣

ومنها علامات التصنيف للآيات  وعلامات الترقيم، ,بقواعد اللغة العربية والإملاء العناية-١٤
وأميز العلامات والأقواس فيكون لكل  وللأحاديث الشريفة وللآثار ولأقوال العلماء، الكريمة،

  .منها علامته الخاصة

  .هااتكون الخاتمة متضمنة أهم النتائج والتوصيات التي أر-١٥
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لأعلام غير المشهورين بإيجاز بذكر اسم العلم ونسبه وتأريخ وفاته ومذهبه العقدي ا ةترجم-١٦
  .وأهم مؤلفاته ومصادر ترجمته والفقهي والعام الذي اشتهر به،

فهارس  اذلك فأضع له قبائل أو فرق أو أشعار أو غيرإذا ورد في البحث ذكر أماكن أو -١٧
  .من العدد ما يستدعي ذلك الهخاصة إن كان 

  :البحث بالفهارس الفنية المتعارف عليها،وهي عتبِأُ-١٨

  .القرآنية فهرس الآيات -

  .فهرس الأحاديث والآثار -

  .فهرس الضوابط الفقهية-

  .فهرس الأعلام -

  .فهرس المراجع والمصادر -

  .فهرس الموضوعات -
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  : خـطـة الـبحـث

  :فصول وخاتمة ثلاثةوتشتمل على تمهيد و

  .أهمية الموضوع، وأسباب اختياره،والدراسات السابقة،ومنهج البحث المقدمة وتشتمل على

  .التعريف بمفردات العنوان:تمهيدال 

  :مبحثانوفيه  

  .التعريف بالضوابط الفقهية :الأول المبحث

  :وفيه مطلبان

  .عتبارها لفظا مركباالفقهية باتعريف الضوابط  :الأولالمطلب 

  .لقبا باعتبارها الفقهية تعريف الضوابط :المطلب الثاني

  

  .التعريف باللقطة لغة واصطلاحا: المبحث الثاني
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  .الضوابط الفقهية المتعلقة بتعريف اللقطة: ولالفصل الأ

  :مباحث سبعةوفيه 

  ).١(لتعريف سنة من حين التقاطهامقدار ا :المبحث الأول 

  ).٢(وقوع التعريف ارا لا ليلا :المبحث الثاني

  ).٣(ف ازىء ما كان في مجامع الناسالتعري :المبحث الثالث

  ).٤(دون الوصفالتعريف يختص بذكر الجنس  :المبحث الرابع

  

  

  

  

  

١  

                                                            

  ).٤/١٦٤( ،للحطاب ،، ومواهب الجليل)٨/٢٩٢( ،لابن قدامة ،المغني: انظر)    ١(

  ).٤/٤٦٨( ،، روضة الطالبين)٨/٢٩٤( ،المغني: انظر)    ٢(

  ).٥/٤٢٣(للكاساني  ،، وبدائع الصنائع)٤/٣٢٢( ،شرح الزركشي على مختصر الخرقي: انظر)    ٣(

  .)١١/٢٤٧( ،، واموع للنووي)٢/٣٥٣( ،الكافي: انظر)    ٤(
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  ).١(جواز النيابة في تعريف اللقطة :المبحث الخامس

  ).٢(تعريف معتبر في صحة تملك اللقطةال :دسالمبحث السا

  ).٣(فلزوم الضمان بالتفريط وعدمه إذا لم تعر :سابعالمبحث ال

  

  

  

  

  

  

  

  

  

١  

                                                            

  ).٨/٢٩٥( ،غنيالم: انظر)    ١(

  ).٧/٢٦٤( ،، وحاشية ابن عابدين)٨/٣٠٧( ،المغني: انظر)    ٢(

  ).٨/٢٤٥(افي، للقر ،، والذخيرة٣٤٨صـ ،الروض المربع:انظر)    ٣(

  



     لنيل درجة الماجستير مقدم تكميليبحث 

 

13 

  

  .طقلتالضوابط الفقهية المتعلقة بالمُ: نيالفصل الثا

  :مباحث خمسةوفيه 

  ).١(ة الالتقاط من جائز التصرف وغيرهصح :المبحث الأول

  ).٢(معتبرة في صحة التملك النية غير :المبحث الثاني

  ).٣(بعد تملكها صحيح ولا يلزمه عينهاتصرف الملتقط في العين : لثالمبحث الثا

  ).٤(إذا فقدها دون تفريط لاضمان على الملتقط، :رابعالمبحث ال

  ).٥(بصفاا إذا دفعها لغير مالكها براءة ذمة الملتقط، :امسالمبحث الخ

١  

  

  

                                                            
  
  .)١٦/٢٥١(، واموع، )٤/٣٢٤(شرح الزركشي، : انظر)    ١(

  .)٥/٤٢٥(، وبدائع الصنائع، )٨/٣٠٠(المغني، : انظر)    ٢(

  .)٤/١٦٩(مواهب الجليل، : انظر)    ٣(

  .)٧/٢٦٧(، وحاشية ابن عابدين، )٢/٣٥٦(الكافي، : انظر)    ٤(

  ).٤/١٦٣( ،، ومواهب الجليل)٨/٣١١(، المغني: انظر)    ٥(
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  .طقَلتقهية المتعلقة بالمُالضوابط الف: ثالثالفصل ال

  :مباحث عشرةوفيه 

  ).١(كل مال مفقود فهو لقطة: المبحث الأول

  ).٢(محل اللقطة الثمين من الأموال:  ثانيالمبحث ال

  ).٣(ما لم يصح تملكه لم يصح التقاطه كل: لثلمبحث الثا

  ).٤(لزم فيه الضمان مطلقا ما منع الشرع من التقاطه،: رابعالمبحث ال

  ).٥(دلهاباللقطة مضمونة بعينها أو ب: امسالخ المبحث

  

  

  

١  

                                                            

  ).٤/١٦٥( ،، ومواهب الجليل)٤/٤٦٦( ،روضة الطالبين: انظر)    ١(  

  ).٧/٢٦٣( ،حاشية ابن عابدينو، )٤/٣٢٨( ،الزركشي: انظر)    ٢(  

  .٣٤٧صـ ،، الروض المربع)٨/٢٤٣( ،الذخيرة: انظر)    ٣(  

  ).١١/٢٥٨( ،، واموع)٨/٣٤٥( ،المغني: انظر)    ٤(  

  ).٤/١٦٣(، ومواهب الجليل، )٨/٣٠١(المغني، : انظر)    ٥(  
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  ).١(احبها بلا بينة إذا وصفت بصفااإلى ص تدفع اللقطة: سادسالمبحث ال

  ).٢(ترد بزوائدها المتصلة والمنفصلة اللقطة قبل تملكها: سابعالمبحث ال

  ).٣(اللقطة تورث كسائر الأموال: ثامنالمبحث ال

  ).٤(وضةتصح فيه المعا اللقطة مما: تاسعالمبحث ال

  ).٥(سوى لقطة الحرم كل ما جاز التقاطه ملك بالتعريف عند تمامه: عاشرالمبحث ال

  

  

١  

  

  

                                                            

  .)٥/٤٢٣(، وبدائع الصنائع، )٢/٣٥٤(الكافي، : انظر)    ١(

  .)٤/٤٦٨(وضة الطالبين، ، ور)٨/٣١٣(المغني، : رانظ)    ٢(

  .)٤/٣٣٨(، والزركشي، )٤/١٦٩(مواهب الجليل، : انظر)    ٣(

  .)٧/٢٧١(، وحاشية ابن عابدين، )٨/٣٢٣(، المغني: انظر)    ٤(

  ).٤/١٧٣(، ، ومواهب الجليل)٨/٣٠١(، المغني: انظر)    ٥(
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  .أهم نتائج البحث وتوصياته :الخاتمة وفيها

  :لفهارس العامةا 

  .فهرس الآيات القرآنية  -  أ
  .فهرس الأحاديث والآثار-ب

  .فهرس الضوابط الفقهية -جـ

  .مفهرس الأعلا - د      

  .فهرس المصادر -هـ       

  .فهرس المحتويات - و       
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  التــمــهــيد 

  -:وفيه مبحثان

  .التعريف بالضوابط الفقهية:المبحث الأول

  ١-:وفيه مطلبان

  .تعريف الضوابط الفقهية باعتبارها علما مركبا:المطلب الأول

   -:الضوابط في اللغة

  .ط الذي هو لزوم الشيء وحبسهمأخوذ من الضب( جمع ضابط،

 وضبط الشيء حفظه بالحزم،.الضبط لزوم شيء لا يفارقه في كل شيء :)١(بن سعد وقال الليث
  . )٢)(يعمل بيديه جميعا: ورجل أضبط.قوي شديد: والرجل ضابط

  

  

  

  
                                                            

  هـ، كان إماما حافظا محدثا لغويا، استقل   ٩٤نةهو أبو الحارث الليث بن سعد بن عبد الرحمن، ولد في مصر س     )١( 
  .هـ١٧٥بالفتوى في زمانه حتى أصبح عالم الديار المصرية، مات سنة           
  ).٤/١٢٧(لابن خلكان، ، ووفيات الأعيان، )٨/١٣٦(سير أعلام النبلاء، للذهبي، : انظر في ترجمته          

  ).٧/٣٤٠( ،ضبطلابن منظور، مادة  لسان العرب،     )٢( 
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والأضبط  ضبط الشيء ضبطا، :الضاد والباء والطاء أصل صحيح: (في المعجم) ١(قال ابن فارس
  ).٢)(ي يعمل بيديه جميعاالذ

ويقال ضبط البلاد  حفظه بالحزم حفظا بليغا وأحكمه وأتقنه،: ضبطَه ضبطا: وفي المعجم الوسيط
أصلح خلله أو صححه وشكَله،وضبط  :والكتاب ونحوه قام بأمرها قياما ليس فيه نقص،: وغيرها

  ).٣)(المتهم قبض عليه وهي محدثة

  

  

  

  

  

  

  
  
  

١ 
  

                                                            

هو أبو الحسين أحمد ابن فارس بن زكريا الرازي، من أئمة اللغة والأدب، أصله من قزوين، أقام في همدان، ثم  )١(
ــري،  ــل إلى الـــ ــنة    انتقـــ ــا ســـ ــوفي ـــ ـــ٣٩٠وتـــ .                          هـــ

 ).١/١١٨( ،ووفيات الأعيان ،)١٧/١٠٣( ،لذهبيل ،سيرأعلام النبلاء: انظر في ترجمته
 ).٢/٦٠( ،معجم مقاييس اللغة، لابن فارس، مادة ضبط )٢(
  .٥٣٣المعجم الوسيط، لإبراهيم مصطفى وآخرون، صـ )٣(
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  -:الأصوليين حاصطلاط في الضاب

 إذا نظرنا إلى تعريف الضابط في الاصطلاح نجد أن العلماء قد اتجهوا في تعريفه عدة اتجاهـات، 
  :وتتلخص آراؤهم في ذلك في ثلاثة آراء هي

  .ولذا عرفوهما بتعريف واحد وأنه لا فرق بينهما، أن الضابط بمعنى القاعدة، :الرأي الأول

فإنه حين عرف القاعدة جمـع إليهـا    في كتابه التحرير،)  ١(الكمال بن الهماموأخذ ذا الرأي 
  ).٢(القانون والضابط والأصل والحرف دون أن يفرق بينهما

  ).٣(فلم يفرقوا بين الضابط والقاعدة وسار على هذا الاتجاه طائفة من أهل العلم،

  

  

١  

  

                                                            

 والأصول، والنحو   المعروف بابن الهمام الحنفي،كان علامة في الفقه، ،هو محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد)    ١(

     فتح القدير للعاجز الفقير شرح : وغيرها من العلوم، وكان معظما عند الملوك وأرباب الدولة، من مؤلفاته            

ــنة                 ــاهرة، س ــوفي في الق ــه، ت ــول الفق ــر في أص ــه، والتحري ــة في الفق ـــ٨٦١الهداي .                          ه
 ).١٠/٢٦٤( ،، ومعجم المؤلفين)٧/٢٩٨( ،هبالذ شذرات: انظر في ترجمته           

 ).١/٢٩(التقرير والتحبير شرح التحرير، لابن الأمير الحاج، :انظر)    ٢(

  ، وعبد الغني النابلسي في كشف الخطاير )٣/١١٧٦(التهانوني في كتابه كشف اصطلاحات الفنون، :ومن هؤلاء)    ٣(
  .٤٧الندوي في القواعد الفقهية،صـ علي.الأشباه والنظائر،كما نقله د عن          

  



     لنيل درجة الماجستير مقدم تكميليبحث 

 

20 

  

 
وهو مذهب غالبيـة   صه،يخ اوأن لكل منهما تعريف التفريق بين الضابط والقاعدة، :الرأي الثاني

  .)١(العلماء

الغالب : (إذ نص على أن ،)٢(ابن السبكي ومن أوائل العلماء الذين فرقوا بينهما الإمام تاج الدين
  ).أن يسمى ضابطا فيما اختص بباب وقصد به نظم صور متشاة،

هـا  الأمر الكلي الذي ينطبق عليـه جزئيـات كـثيرة،تفهم أحكام   : (بينما عرف القاعدة بأا
  ).٣)(هامن

  
  
  
١  

                                                            

  الأشباه والنظائر،  ابهـكت السيوطي في ،)٣/٤٦١(الزركشي في كتابه تشنيف المسامع بجمع الجوامع،  :ومنهم     )١(
 نير، ـتابه شرح الكوكب المـوالفتوحي في ك١٦٦، صـظائرـالأشباه والن ابهـكت يم فيـ، وابن نج)١/٧(    
 ته على شرح الجلال المحلي ـفي حاشي والبناني ،٧٢٨الكليات صـ ابهـء الكفوي في كتقاـ، وأبو الب)١/٦٤(    
 ).٢/٣٥٦(على جمع الجوامع،     

 محمد مربو المالكي في كتــابه: منهمكما سار في الاتجاه المذكور أغلب من تطرق إلى ذلك من المعاصرين، و          
  ،١٠٥وائد الجنية، صــته على الفـ، والفاذاني في حاشي١١الفقهية، صـواعد ـالدرر البهية في إيضاح الق          
    ـرموش فيه ، ومحمود٢٤ه الكـلية، صـمحمد مصطفى البورنو في كتابه الوجيز في إيضاح قواعد الفق.د          
 .٢٦القاعدة الفقهية إعمال الكلام أولى من إهماله، صـ ـابهكت          

    
        بد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي، من أئمة الشافعية، برع في الأصول، والفقه،  هو أبو نصر ع     )٢(

      انتهى إليه قضاء القضاة في وذهن وقد  ربية،كان ذا ذكاء مفرط،والحديث، والأدب، وبرع وشارك في الع    
        افعية الكبرى، وجمع الجوامع، توفي الأشباه والنظائر، وطبقات الش: الشام، وعزل بعد ذلك، من مؤلفاته    
  .هـ٧٧١بالطاعون سنة    

  ).٦/٢٢٦( ،معجم المؤلفينو، )٦/٢٢١( ،شذرات الذهب: انظر في ترجمته              
  ).١/١١( لابن السبكي،١الأشباه والنظائر،     )٣(
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ممن ارتضوا هذا الرأي وأخذوا بالتفريق بينهما  طائفة من أهل العلم،وتابع ابن السبكي على ذلك 
  ).١(بما ذكرنا سابقا

  ).٢(كما أن هذا الرأي قد ارتضاه غالب من تطرق لتعريف القاعدة والضابط من المعاصرين

قرر في كتابه القواعد الفقهيـة بعـد    وهو رأي للدكتور يعقوب الباحسين حيث :الرأي الثالث
أن يحمل على معناه اللغوي الدال على الحصر : أنه يختار في معنى الضابط ذكره للرأيين السابقين،

سواء كان بالقضية الكلية أو بالتعريف أو  ر ويحبس،كل ما يحص: فيكون الضابط عنده والحبس،
  .به وحصرهاأو أسباأو شروطه بذكر مقياس الشيء أو بيان أقسامه 

غير ملتفت فيها إلى معـنى جـامع    ما انتظم صورا متشاة في موضوع واحد،: (ولذا عرفه بأنه
  ).٣)(مؤثر

بل قد يكون هو الرأي الذي استقر  ومع ذلك كله لابد أن نقرر أن الرأي السائد عند أهل العلم،
  .لضابط القائل بالتفريق بين القاعدة وا هو الرأي الثاني، العمل عليه عندهم،

  

  

  

١  

  

                                                            

        ).١(، في حشية رقم٢٠انظر صـ    )   ١(     
       ).١(رقم ، في حشية٢٠انظر صـ       )٢(

 .٦٦القواعد الفقهية، للباحسين، صـ)        ٣(     
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  -:الـفـقـه لـغة

وفَقُه بالضـم   وفَقه من باب تعب إذا علم، ويطلقه بعضهم على العلم، الفهم من حيث الأصل،
  ).١(بالضم إذا صار الفقه له سجية: مثله،وقيل

  .يدل على إدراك الشيء والعلم به أصل واحد، الفاء والقاف والهاء،: قال ابن فارس

  ).٢(وكل علم بشيء فهو فقه ثم اختص بذلك علم الشريعة  ث أفْقَهه،فَقهت الحدي: تقول

  -:في اصطلاح الأصوليين هـقـفـال

العلم بالأحكام الشرعية العملية  :نهإلا أنه قد اشتهر منها وشاع أ فقد قيلت فيه تعريفات كثيرة،
  ).٣(المكتسبة من أدلتها التفصيلية

  :ان ذلكوبي التعريف مغزى ومحترز، ولكل كلمة في

  
١  

  
                                                            

نه وصف للعلم بالأحكام، فهي مأخوذة بسبب النظر بالأدلة واستنباط الأحكـام  مرفوعة، حيث إ):المكتسبة(  )١(
ــا     ــمى فقهي ــة لا يس ــر بالأدل ــير النظ ــام بغ ــم بالأحك ــى العل ــل عل ــن حص ــها، فم .                          من

، والمصباح المـنير،  ٢٤٢صـ ، ومختار الصحاح، للرازي،١٦١٤القاموس المحيط، للفيروز آبادي، صـ: انظر
  .٢٤٨للفيومي، صـ

 ).٤/٤٤٢(معجم مقاييس اللغة، )٢(
، )١/٦(، والإحكـام للآمـدي،   )١/١/٩٢(، والمحصول، للرازي، )١/٢٠(السول، للإسنوي،  اية: انظر )٣(

  ).١/٢٥٤(للشوكاني،  ، وإرشاد الفحول،)١/٢١(يط، للزركشي، والمستصفى، للغزالي، والبحر المح
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  .وما بعده قيود لإخراج ما ليس من الفقه جنس، ):العلم(

  .هو مطلق الإدراك الشامل للتصور والتصديق والمقصود من العلم عندهم،

 
  .قيد أول في التعريف، لإخراج ما ليس بأحكام،كأحكام الذوات والصفات والأفعال ):الأحكام(

  .  وعلى هذا فالأحكام خاصة بالتصديقات فقط

قيد ثان في التعريف، لإخراج الأحكام غير الشرعية،كالعلم بالأحكام الحسـابية أو   ):الشرعية(
  .الهندسية

  . لإخراج الأحكام الاعتقادية قيد ثالث،): العملية(

المتلقى  لإخراج ما علم من غير دليل،كعلم النبي صلى االله عليه وسلم، قيد رابع، ):من أدلتها(  
  .عن طريق الوحي

التي لم تتعلق بشيء معين،كمطلق  قيد خامس،احترز به عن الأدلة الإجمالية الكلية، ):يليةالتفص(
  .الأمر،ومطلق الإجماع

  ).١(فالبحث عن هذه الأدلة الكلية الإجمالية، من شأن علماء الأصول

  

  
١  

                                                            

  ).١/٢٠( ، والإحكام للآمدي،)١/٢١(، والبحر المحيط ،)١/١٢(  منهاج الوصول للبيضاوي، :انظر   )١(
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  .تعريف الضوابط الفقهية باعتبارها لقبا - :المطلب الثاني

وجعل مدلولهما  ماء لم يفرق بين القواعد والضوابط الفقهية،أن بعض العل)  ١(ذكرت فيما سبق 
  .واحدا،والبعض الآخر فرق بينهما

  .على الضوابط الفقهية –عنده  -فتعريف القواعد الفقهية ينجر وعليه فمن لم يفرق بينهما،

ما انتظم صورا متشـاة في  : (فإن أحسن ما يقال عنده في تعريف الضوابط أما من فرق بينهما،
  ).٢)(غير ملتفت فيها إلى معنى جامع مؤثر وضوع فقهي واحد،م

  

  

  

  

  

  

  

١  

  
                                                            

  .١٩انظر صـ)    ١ (
  .٦٧القواعد الفقهية، للباحسين، صـ)     ٢(



     لنيل درجة الماجستير مقدم تكميليبحث 

 

25 

  

  ١.التعريف باللقطة لغة واصطلاحا:المبحث الثاني

  - :غةـة في اللـاللقط

  ).١(من باب نصر اسم الشيء الذي تجده ملقى فتأخذه، بفتح القاف، من لقَطَ ،

قد رأيته بغتة  ذ شيء من الأرض،يدل على أخ أصل صحيح، اللام والقاف والطاء،: وفي المعجم
  ).٢(من لقط الحصى وما أشبهه وقد يكون عن إرادة وقصد أيضا، ولم ترده،

فهو اسم للفاعـل،كقولهم همـزة    لأن ما جاء على فعلة، اسم للملتقط،: بفتح القاف واللُّقَطَة،
  .ولُمزة وضحكة وهزأة

والهُزأة الـذي يهـزأ    حكة الذي يضحك منه،مثل الض المال الملقوط،: بسكون القاف واللُّقْطة،
  ).٣(به

  

  

  

  

  

  

                                                            

  .٢٨٧صباح المنير، صـ، والم٢٨٤، ومختار الصحاح، صـ٨٨٥القاموس المحيط، صـ   )١(
 ).٥/٢٦٥(معجم مقاييس اللغة،    )٢(
  ).٥/٤٠٦٠(لابن منظور،  لسان العرب،   )٣(
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  - :الفقهاء اصطلاحاللقطة في 

والـتي   نجد أن الفقهاء على اختلاف مذاهبهم، قد عرفوا اللقطة بتعريفات متقاربة في مضموا،
وبين الطفل  مفرقين بذلك بين المال الضائع، هي المال المفقود من صاحبه،: تدور على أن اللقطة

  .باسم اللقيط ه بابا مستقلاوالذي عقدوا ل المنبوذ،

فناسب أن يكون  إلى أن كلا منهما له أحكام تختلف عن الآخر، ويعود السبب في التفريق بينهما،
  .لئلا تختلط تلك الأحكام على طالبيه لكل واحد منهما باب يخصه،

  :بة على المذاهب الفقهيةمرت وإليك تلك التعريفات التي بينت حدود اللقطة والمقصود منها،

  .)١(ا المال الساقط لا يعرف مالكهأب : فعرفها الحنفية بأا

  

١  

  
  
  
  

 

  

  

                                                            

 ).٦/٤٣٢(ين، ، وحاشية ابن عابد)٦/٢٠٠(لكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ل: انظر )١(
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  ).١(مال معصوم عرض للضياع: وعرفها المالكية بأا

من مال أو مختص ضائع من ما لكه، لغـير   ما وجد في موضع غير مملوك، :وعرفها الشافعية بأا
  ).٢(وتهليس بمحرز ولا ممتنع بق حربي،

  ).٣(المال الضائع من ربه ،يلتقطه غيره :وعرفها الحنابلة بأا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
١    
  

                                                            

    واهر الإكليل شرح مختصر، وج)٤/١١٩(حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، لأبي البركات أحمد الدردير، : انظر   ) ١(
 ).٨/٣٥(الرعيني،  ، ومواهب الجليل شرح مختصر خليل، للحطاب)٢/٢١٩(خليل، لصالح عبد السميع الأزهري،         

 ي، ــنـر المزتصـ، والحاوي الكبيرشرح مخ)٢/٥٢٤( مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، للنووي،: انظر)    ٢(
                   ).       ٨/١١( ،للماوردي        

، والإنصاف في معرفة الراجح     )٤/٣٢٠( الخرقي، وشرح الزركشي على مختصر ،)٨/٢٩٠( لابن قدامة، المغني،: انظر)    ٣(
                                                              ).٢/١١٣١(للمرداوي،  من الخلاف        
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  الـفـصل الأول

  ريف اللقطةـة المتعلقة بتعـفقهيـوابط الـالض           

  :مباحث سبعةوفيه 

  .مقدار التعريف سنة من حين التقاطها :المبحث الأول

  . ليلاوقوع التعريف ارا لا :المبحث الثاني

  .التعريف ازىء ما كان في مجامع الناس :المبحث الثالث

  .دون الوصفالتعريف يختص بذكر الجنس : المبحث الرابع

  .جواز النيابة في تعريف اللقطة: المبحث الخامس

  ..التعريف معتبر في صحة تملك اللقطة: دسالمبحث السا

  .تعرفلزوم الضمان بالتفريط وعدمه إذا لم  :سابعالمبحث ال
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  ث الأولـحـالمب                                  

  مقدار التعريف سنة من حين التقاطها                       

  - :تحرير محل التراع

،وذلك لوجود الـنص الظـاهر في   )١(تعريف اللقطةة في المذاهب الأربعة على اعتبار المداتفقت 
عندما جاء رجـل إلى الـنبي صـلى االله عليـه      ،)٢(زيد بن خالد الجهني وهو حديث المسألة،

،ثم عرفهـا سـنة، فـإن    اعرف عفاصها ووكاءهـا : (عن اللقطة،فقال ـسألهف ـــلم،وس
 ـ أنك اوإلا فش إليه، فـأدها هابـصاحجــــاء  في  لاف بـين الفقهـاء  إلا أنه وقع الخ

  على قولين وترتب الأحكام على التعريف ا، وجوب اعتبار هذه المدة،

  ١وهو  التملك، سواء للحفظ أو وجوب اعتبار الحول مدة لتعريف اللقطة مطلقا، :القول الأول

  

  

  
                                                            

 .)٨/٢٩٢( المغني،و ،)٤/٤٧٢(وروضة الطالبين، ،)٨/٣٥(الجليل،  ومواهب، )١١/٣( وط،المبس :انظر )١(
، ، ومسـلم، في كتـاب اللقطـة، بـرقم    )٢٤٢٧( ،البخاري،في كتاب اللقطة، باب ضالة الإبل، برقمرواه  )٢(

)١٧٢٢.(  
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  ). ٥(من الحنفية) ٤(،ومحمد بن الحسن)٣(،والحنابلة)٢(،والشافعية)١(المالكيةوهو مذهب 

  

  

  
١

  

  

  

  

  

  
                                                            

          ).٨/٣٥(، الجليل ومواهب ،)٢/٢١٩( وجواهرالإكليل،، )٤/١١٩( ،شية الدسوقيحا:رنظا    )١(  
  .)١٦/١٦٨(،هذبالم، )٨/١١( ،والحاوي الكبير ،)٢/٥٢٤( ،المحتاج مغني : نظرا     )٢( 

      هور،ـــالمش لكنه خلافلا التملك، إذا كان قد التقطها بنية الحفظ، وللشافعية قول بعدم وجوب التعريف،                        
 . المراجع السابقة في ذلك وانظر          

  ).٢/١١٣١( والإنصاف، ،)٤/٣٢١( ،وشرح الزركشي ،)٨/٢٩٢( المغني،: نظرا     ) ٣(
      تتلمذ على أبي حنيفة، صاحب أبي حنيفة ومدون المذهب، هو أبو عبد االله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني،      ) ٤(

     ارون ـة هـولي القضاء بالرقة ثم الري في ولاي كان مقدما في الفقه والعربية والحساب، على أبي يوسف، ثم           
      الجامع الكبير، :وهي كتب ظاهر الرواية المعتمدة في المذهب،: من آثاره هـ،١٨٩وتوفي بالري سنة الرشيد،           
  .والمبسوط والزيادات سير الكبير، والسير الصغير،وال والجامع الصغير،           
   ).٩/٢٠٧( ومعجم المؤلفين، ،١٣٥صـ للشيرازي، طبقات الفقهاء، :نظر في ترجمتها           

  ).٦/٧٦٥(، البناية شرح الهداية :انظر   )     ٥( 
  



     لنيل درجة الماجستير مقدم تكميليبحث 

 

31 

  

بل يكون المعتبر في مدة التعريف  عدم وجوب اعتبار الحول مدة في تعريف اللقطة، :لقول الثانيا 
 جمهـور  وهو مـذهب ،فتزداد المدة بارتفاع قيمته، وتنخفض بانخفاضها، هو قيمة الشيء الملتقط

   ).١(الحنفية

  -:منشأ الخلاف

رقون في اللقطة بين مالا يصح تملكه إلا حيث إن الجمهور يف هو بالنظر إلى الشيء المُلْتقط،
التي  وبين ما يصح تملكه بلا تعريف وهي الأشياء التافهة، بتعريف الذي تتبعه همة أوساط الناس،

  .ليست محلا للاهتمام والمتابعة

  .ولذلك يرون أن مدة التعريف بحسب قيمة الشيء المُلْتقط فإم لا يفرقون بين ذلك، أما الحنفية،

  - :قول الأولأدلة ال

     لم،ـــعليه وسعندما جاء رجل إلى النبي صلى االله  ،حديث زيد بن خالد الجهني - ١   

    اء ــــفإن ج ،ثم عرفها سنة،اعرف عفاصها ووكاءها: (عن اللقطة،فقال سألهـف       

     

 

         

١  
                                                            

    بـدين، اوحاشية ابن ع ،)٦/٢٠٠( ،عبدائالو، )٢/٢٠٧( ،واللباب ،)٦/٧٧٠( ،والبناية ،)١١/٣( المبسوط،: نظرا     )١(
    )٦/٤٣٢.( 

   البناية، ذلك وانظر في وللحنفية رواية بعدم اعتبار الحول مطلقا،لكنها على خلاف المعتمد في كتب ظاهر الرواية،         
         )٦/٧٧٠.(  
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     ثم يملكها بعد  رفها سنة،أمره أن يع فهنا،).١(أنك اوإلا فش إليه، فـأدها هابـصاح       

   ها ــوبين نفيس بين قليل اللقطة وكثيرها، صلى االله عليه وسلم، النبي يفرق ولم ذلك،       
             .وحقيرها       

  .بأنه محمول على الثمين الذي يستلزم تعريفه حولا كاملا :ويجاب

 

  ).٢()ه سنة من غير فصلمن التقط شيئا فليعرف: (قوله صلى االله عليه وسلم -  ٢

  .فصل بين قليل اللقطة وكثيرها من غير :والمراد

  .بأنه محمول على الثمين الذي يستلزم تعريفه حولا كاملا :ويجاب

 من الحر والبرد  ويمضي فيها الزمان الذي تقصد فيه البلاد، أن السنة لا تتأخر عنها القوافل، -  ٣
  ).٣(فصلحت قدرا،كمدة العنين والاعتدال،

  

  
١  

                                                                                                                                                                                        

            ، كتاب اللقطة، برقم، ومسلم، في)٢٤٢٧( ،رواه البخاري،في كتاب اللقطة، باب ضالة الإبل، برقم)     ١(    
            )١٧٢٢.(  

  
       امــلم أجد تخريج هذا الحديث ذا اللفظ، لكن قد ورد من طرق أخرى بألفاظ فيها اختلاف عند الإم    )٢(

   ، وصححه  )١٧/٩٩٠(، والطبراني في الكبير ،)٥٨٠٨(، ، والنسائي في الكبرى،برقم)٤/١٦٢(، أحمد،برقم        
  ). ٢٩/٢٧(، ؤوط في تحقيقه لمسند الإمام أحمداشعيب الأرن        

  )٨/١١(، والحاوي الكبير، )٤/١٢٠(وحاشية الدسوقي،  ،)٨/٢٩٢(المغني، : انظر)    ٣(     
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أن التحديد بالسنة مناسب للتعريف، لمرور المسافرين بين البلدان، مما يمكن من :وجه الاستدلال
  .التعرف على صاحبها، قياسا على العنين الذي تضرب له مدة سنة للتأكد من ثبوت عنته

ح، ولكل بأنه قياس مع الفارق، وذلك أن التعريف في الأموال، والعنين يتعلق بأمور النكا :ويجاب
  .منهما مقاصد، وأحكام مختلفة

  - :أدلة القول الثاني

ريـف مائـة   أن رسول االله صلى االله عليـه وسـلم،أمره بتع  : ( ،روىأن أبي بن كعب - ١
  ).١)(دينار،ثلاثة أعوام

وفي  ثلاث سنين، قد شك فيه الراوي،حيث روى أنه أمر بتعريفها، أن هذا الحديث،:أجيب عنه
  :ولذا جمع بينهما الفقهاء بقولين ،)٢(لا أدري قال حولا أو ثلاثا :قالوفي رواية  رواية سنة،

  

  

  

  

  

                                                                                                                                                                                        

     ومسلم في       ،)٢٤٢٦(، برقم باب إذا أخبره رب اللقطة بالعلامة دفع إليه، في كتاب اللقطة، رواه البخاري،)    ١(
   ).١٧٢٢(، كتاب اللقطة،برقم        

  .انظر هذه الروايات في التخريج السابق للحديث  )   ٢(
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ويكون المراد سنة في رواية الشك،وترد الزيادة لمخالفتها باقي  أن يطرح الشك والزيادة،: الأول
  .الأحاديث

  ويكون حديث زيد محمولا على أقل ما أن يحملا على أما قضيتان،: الثاني

  ).١(الورع وزيادة الفضيلة يث أبي علىوحد يجزىء،

  ).٢(لم يشترط أحد تعريف ثلاثة أعوامو إضافة إلى أن الفقهاء اتفقوا على الاكتفاء بسنة واحدة،

فليعرفـه   أو شبه ذلك، من التقط لقطة يسيرة،درهما أو حبلا،: (قوله صلى االله عليه وسلم - ٢
 ).٣)(ليعرفه ستة أيامف فإن كان فوق ذلك، ثلاثة أيام،

 

  
  
  
  
  
١  

  

                                                            

  ).١٢/٢٦(، وشرح النووي على مسلم، )٥/٩٦(فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر، : انظر  )    ١(
  .المراجع السابقة: انظر  )    ٢(
 ، والطبراني في   )٦/١٩٥( ، والبيهقي في السنن،)١٧٥٦٦(، على بن أمية، برقممن حديث ي المسندرواه أحمد في )      ٣(

   لضعف عمر بن عبد االله بن يعلى، كما في تقريب التهذيب لابن    ، وهو حديث ضعيف،)٢٢/٧٠٠(الكبير،            
     ب ــقد ضعفه شعيو ،)٢١/٤١٨(، ، وجهالة جدته حكيمة كما في التهذيب للمزي)٥٥٤٢(حجر برقم            
  ).٢٩/١٠٨( ،ؤوط في تحقيقه للمسند في تخريجه لهذا الحديثاالأرن           
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  ).١(بأن الحديث ضعيف،كما أنه لم يقل أحد من الفقهاء بالعمل بوجهه ومقتضاه :أجيب عنه

وهـذا يختلـف    هو الوقت الذي يظن أن صاحبها يطلبها فيه، أن المقصود من التعريف،  - ٣
 فإنه يعرفها حولا، هم فصاعدا،اإن المال إذا كان عشرة در: باختلاف قيمة المال،ولذا قلنا

ومادون ذلك بحسب مـا   سرقة يتعلق ا،كما أا تصح مهرا في النكاح،لأن القطع في ال
  ).٢(يصل إليه اجتهاده

ولا اجتهاد مع وجود  وهو محض اجتهاد، بأن هذا التفريق ليس له مستند شرعي، :عنه ويجاب
  .النص المبين لحكم اللقطة في القليل والكثير

  -:الراجح في المسألة

هو الكتـاب  أن مأخذ الأدلة في المقام الأول  ماء قد تقرر عندهم،وذلك أن العل هو القول الأول،
وقد وجد النص الفاصل  وأن الاجتهاد لا يصح مع وجود نص صريح منهما أو أحدهما، والسنة،

  .وهو حديث زيد بن خالد الجهني المتقدم والمبين لأحكام اللقطة،

وبيان عـدم حجيتـها في    ب عنها،قد تقدم الجوا إضافة إلى أن ما استدل به الأحناف من أدلة،
  .الاستدلال على ما ذهبوا إليه

  

١  

 
                                                            

  ).٢/٢١٨(، ومواهب الجليل، )٨/٢٩٢(المغني، : انظر   )١(
   بدين،اوحاشية ابن ع ،)٦/٢٠٠(،بدائعالو، )٢/٢٠٧( ،واللباب ،)٦/٧٧٠( ،والبناية ،)١١/٣( المبسوط،: انظر     )٢(

    )٦/٤٣٢.(  
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     -:ثمرة الخلاف

بل  لا يحل التقاطه، وعليه فإن التافه، قون بين التافه والثمين في اللقطة،لا يفر أن الأحناف، -١
ه همـة  أما الجمهور،فإم يذهبون إلى أن التافه الذي لا تتبع يعرفه مدة يقدرها المُلْتقط نفسه،

  .)١(يجوز أخذه والانتفاع به بلا تعريف أوساط الناس،

  بحسب ما يغلب على الظن عـدم   طة والتصرف فيها قبل مضي السنة،أنه يجوز تملك اللق -٢
وأما الجمهور فلا يحل ذلك إلا بعد  فيما ذهب إليه الأحناف، طلبها،والبحث عنها من صاحبها،

  .مضي عام كامل متوال من حين التقاطها

أنه لاضمان على واجد اللقطة إذا تصرف فيها قبل انقضاء عام  على مذهب الأحناف ، -٣
حتى ولـو لم   وأما الجمهور فإم يقولون بالضمان، لأنه تصرف مأذون به شرعا، التعريف،

 .ف فيها قبل إذن الشارع له بذلكلأا كالوديعة،وقد تصر يكن مفرطا،

  

  

  

  

  
١  

                                                            

 ، المغـني، )١٦/١٧٦( والمهـذب،  ،)٨/٤١(ومواهـب الجليـل،    ،)٦/٧٦٩( والبناية، ،)١١/٦( المبسوط،: نظرا ) ١(
  ).٢/١١٣١( والإنصاف، ،)٨/٢٩٢(
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١  

 

  

  ثانيث الـحـالمب

  ليـلا وقوع التـعـريف ـارا لا                          

ويكـون   فها ليلا،فلا يجب على واجد اللقطة أن يعر ن النهار مجمع الناس وملتقاهم دون الليل،إ 
ولا يجب فيما بعد ذلك  لأن الطلب فيه أكثر، والأسبوع أكثر، ذلك في اليوم الذي وجدها فيه،

  ).١(ذاهب الأربعةوهو محل اتفاق بين الم متواليا،

وقد روى الإمام مالك، أن رجلا وجد خرقة فيها مائة دينار، فأتى ا عمر بن الخطاب رضي االله 
ولا يفد من ركب إلا  عرفها ثلاثة أيامٍ على باب المسجد، ثم أمسكها حتى قرن السنة،:عنه، فقال

  ).٢(هب بطريق الشام، ثم شأنك االذَّ:تنشدا، وقل

نه عبر باليوم الذي يدل على النهار دون الليل، إلا أن المسألة هنا في الوجوب من أ:ووجه الدلالة
عدمه، وقد يقال بوجوب التعريف ليلا، خصوصا في هذا الزمن الذي اختلـف عـن السـابق،    
باختلاف العادات، والأحوال، والوسائل التي لا تعتمد على التعريف الذاتي، كالوسائل الإعلانية 

 ح فيه الليل كالنهار، وأصبحت العلل في التعريف ارا، مـن اجتمـاع النـاس،   المختلفة، وأصب
  .ولقياهم، موجودة أكثر في الليل

  
                                                            

    ،)٢/٥٢٤(، ، ومغني المحتـاج )٢/٢١٩(، وجواهرالإكليل، )٤/١١٩(حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، : انظر)    ١(  
  ).٢/١١٣٢(، والإنصاف، )٤/٣٢١(، ، وشرح الزركشي)٨/٢٩٢(، والمغني، )٨/١١(بير، كوالحاوي ال           

  ، )عرفها ثلاثة أيام: (، وليس فيه لفظ)٢/٧٥٧(، رواه الإمام مالك في كتاب الأقضية، باب القضاء في اللقطة، برقم)     ٢(
 ).٦/١٩٣(، برقم والبيهقي في السنن الكبرى،           
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١  

  

  

  ثالثث الـحـالمب

  التـعـريف ازىء ما كان في مجـامع النـاس                     

مجـامع   فيجب تحري إشاعة ذكر اللقطة، وإظهارها، ليظهر عليها صاحبها،هو إن المقصود  
، في الوقت الذي يجتمعون فيـه، كأدبـار   )١(الناس، كالأسواق، وأبواب المساجد والجوامع

فيه، وإن كان  ي أصاا، وقبل ذلك فإنه يعرفها في الموضع الذالصلوات، وبعد صلاة الجمعة
، حيث يتحدث الناس بينهم، فيصـل  وجد اللقطة في موسم وجب تعريفها فيه، كأيام الحج

  .صاحبها، ولأن طلب الشيء في موضع ضياعه أكثر الخبر إلى

وفي الوقت الحاضر،فإنه يعرفها في المدارس، والنوادي، ويقوم بتبليغ الجهات المسئولة عنـها،  
كمراكز الشرطة، أو الأمانة، أو الإعلان عنها في وسائل الإعلام المختلفة، ومرد ذلك كله إلى 

  .الأنفس لها، وتعلقهم ا، وحاجتهم إليهاقيمة اللقطة في عرف الناس، ومقدار تبعية 

بعد انقضاء مدة الناس، صح له تملكها  مجامعموضعها، وفي وعلى ما تقدم، فإنه إذا عرفها في 
حقق شرط التعريف ومقتضاه، وهو الإظهار، والإعلان، وانتفت عنه شبهة  التعريف، لأنه قد

  .الاستيلاء عليها بدون وجه حق في تملكها، وأخذها

  
٢  

                                                            
 

 من سمع رجلا ينشد ( :المساجد، فقد جاء في ذلك النهي الصريح عن النبي صلى االله عليه وسلم،بقولهوأما داخل     )١(
  .رواه مسلم)لا ردها االله عليك، فإن المساجد لم تبن لهذا: ضالة في المسجد فليقل    
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 ــــن خاليا من الإظهار لها، والإعلان عنها، فيما يظ وأما إذا قام بتعريفها تعريفا ضعيفا،   

    صاحبها عليها، من موضع فقدها، أو مجامع الناس، فإنه لا يصح له تملكها، لأن من  ـولحص

لك وسـيلة   الإسرار ا، ولأن ذولا يتحقق التعريف إلا بالإظهار لا بالتملك التعريف لها، شرط 
بتصرف غير مـأذون بـه شـرعا،     أن لا يعرفها صاحبها، فتتعلق به شبهة أخذه مال غيره إلى

  .بنقيض قصده فعومـل

  :ودل على هذا الضابط جملة من الأدلة   

  .)١)(عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك ا: (قوله صلى االله عليه وسلم -١

من آوى ضالة فهـو ضـال مـا لم    : (الله عليه وسلم قال ما رواه أبو هريرة أن النبي صلى ا -٢
 ).٢)(يعرفها

من وجد لقطـة فليشـهد ذوي   : (قال صلى االله عليه وسلم مارواه عياض بن حمار أن النبي -٣
عدل، وليحفظ عفاصها، ووكائها، ثم لا يكتم، ولا يغيب، فإن جاء صاحبها فهو أحق ا، وإلا 

 ).٣)(فهو مال االله يؤتيه من يشاء

١  

  

  

                                                            

  .٣١تقدم تخريجه في صـ)    ١(    

 ).١٧٢٥(، اج، برقمرواه مسلم في كتاب اللفطة، باب في لقطة الح)    ٢(    

  ، وأبو )٥٨٠٨( ،برقم ، والنسائي في الكبرى،)١٧٤٨١(، رواه أحمد في المسند من حديث عياض بن حمار، برقم)    ٣(    
ث ـ، وهو حدي)٢٥٠٥(، ، وابن ماجه،كتاب اللقطة، باب اللقطة، برقم)١٧٠٩(داود في كتاب اللقطة برقم،               
 ).٢٩/٢٧( ،ؤوط في تحقيقه للمسند في تخريجه لهذا الحديثاقد صححه شعيب الأرنصحيح، و               

  



     لنيل درجة الماجستير مقدم تكميليبحث 

 

40 

  

أن في هذه الأحاديث أمرا بالتعريف، والتعريف لايسـمى تعريفـا إلا إذا    :وجه الدلالة
كان ظاهرا معلنا به بين الناس، ولا طريق لذلك إلا أن يكون في مجامع النـاس ومحـال   
اجتماعهم، وقد بين ذلك حديث عياض في الإشهاد على اللقطة، وعـدم التغييـب أو   

  .الكتم

 في الجملة، جميع المذاهب الأربعة، حيث اتفقوا على الأخـذ بـه،   قال ذا الضابطوقد 
كان معلنا به في مجامع  والعمل بمقتضاه، وأن التعريف التي تناط به أحكام اللقطة، هو ما

  ).١(الناس

  وفيه دليل أن التعريف سرا لا يكفي، بل ينبغي للملتقط، أن يظهر ): (٢( يقال السرخس         
  ).٣)(عريفالت           

  

  

  

  

١  

                                                            

، ومواهب )٤/١٢٠(وحاشية الدسوقي، ) ٦/٢٠٢(، ئعبداالو ،)٦/٧٧٢( ،والبناية ،)١١/٦( المبسوط، :انظر )١(
 ،)٠٨/١٣(، والحـاوي الكـبير،   )٤/٤٧٣( ،روضة الطـالبين و ،)١٦/١٧٦(والمهذب،  ،)٨/٤١(الجليل، 

  ).٢/١١٣٦( والإنصاف، ،)٨/٢٩٤( ،المغنيو

 متكلم، وفقيه، وأصولي، ومنـاظر،  هو أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي الملقب بشمس الأئمة، )٢(
روع، وأصـول الفقـه،   المبسوط في الفروع، والمحيط في الف :من مؤلفاته ويعد في طبقة مجتهدي فقهاء الحنفية،

ــنة ــوفي ســـــــــــ ـــ٤٩٠تـــــــــــ                           .هـــــــــــ
  ).٨/٢٣٩(ومعجم المؤلفين، ،)٣/٧٨( طبقات الحنفية، للقرشي، الجواهر المضيئة في:انظر في ترجمته

  ).١١/٦(المبسوط، )     ٣(     
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  رابعث الـحـالمب

  التـعـريف يختص بذكر الجنس دون الوصف                  

  -:تحرير محل التراع

اتفقت المذاهب الأربعة على عدم جواز ذكر صفات اللقطة عند التعريف ا، وذلـك  
فيأخـذها وهـو لا    لتبقى الصفة دليلا على ملكها، ولئلا يدعيها بعض من سمع صفتها،

  ).١(يملكها فتضيع على مالكها

أم  متـاع  ذهب هي أم فضة أم نقود أم-واختلفوا في ذكر جنس اللقطة عند التعريف ا
  :على ثلاثة أقوال-حيوان

يجب ذكر الجنس عند التعريف باللقطـة، وهـذا مـذهب الشـافعية       :القول الأول
  ).٢(والحنابلة

  

          ١   

                                                            

  . وجاءت رواية عند الشافعية بجواز ذكر بعض الأوصاف لا كلها  ) ١(

  ).٢/٥٣٤(، ومغنى المحتاج، )٤/٤٧١(روضة الطالبين، : انظر         

      ،)٨/٢٩٥( ، والمغني،)٢/٥٣٤(، ومغنى المحتاج، )٤/٤٧١(، وروضة الطالبين، )٨/١٤(الحاوي الكبير، : انظر    ) ٢(

  ). ٤/٣٢١(وشرح الزركشي،             
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لك، وهـذا مـذهب   التعريف باللقطة، ولا يجب ذ يجوز ذكر الجنس عند :القول الثاني
  ).٢(عند المالكية ، وقول)١(الحنفية

بل يذكرها بوصـف   لا يجوز ذكر الجنس مطلقا عند التعريف باللقطة، :القول الثالث
  ).٣(المالكية جمهور وهذا مذهب عام،

  -:منشأ الخلاف

الك اللقطة، والتأكد ينصب منشأ الخلاف في الطريقة الصحيحة، والآمنة، للتوصل إلى م 
من ثبوت ملكيته لها، حذرا من دفعها إلى غير مالكها، وترتب الضمان في تلك الحالـة،  

  .ووقوع التراع والخصام في ذلك

فمنهم من رأى أن الطريقة المناسبة للتعريف الذي يحصل به مقصـود الشـارع مـن    
ريفهـا، بـذكر   التعريف، هو بذكر جنس اللقطة دون وصفها، ومنهم من اكتفى في تع

  .وصف عام لها،كمال أو حيوان، دون تحديد وصفه أو جنسه

  

  

  

١  

                                                            

  ).٦/٤٣٥(ابن عابدين، وحاشية  ،)٦/٧٦٩( ،والبناية ،)١١/٦( المبسوط،: نظرا )١(

 ).٤/١٢٠(وحاشية الدسوقي،  ،)٢/٢٢٠(، وجواهر الإكليل، )٨/٤٢( مواهب الجليل،: انظر )٢(

، )٤/١٢٠(اشـية الدسـوقي،   وح ،)٢/٢٢٠(، وجواهر الإكليـل،  )٨/٤٢( مواهب الجليل،: انظر )٣(
 ).٩/١١٠(، والذخيرة
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  -:أدلة الأقوال

لا توجد لهذه الأقوال أدلة منصوص عليها، وإنما هي تعليلات، واجتهادات، تجتمـع في  
اتخاذ الطريقة الصحيحة، والآمنة، للتوصل إلى مالك اللقطة، والتأكد من ثبوت ملكيتـه  

ها إلى غير مالكها، وترتب الضمان في تلك الحالة، ووقـوع الـتراع   لها، حذرا من دفع
  .والخصام في ذلك

   ة، علل ذلك بأنه الأقرب إلى ولذا من ذهب إلى وجوب ذكر الجنس عند التعريف باللقط

أو الوقـوع في   ، فيخفف عناء التعريف ا)١(بمالكها، والإسراع في التعرف عليهالظفر 
  .طاع عن تعريفهاالإثم بالتكاسل أو الانق

كما أن ذكر جنس اللقطة، لا يترتب عليه دفع اللقطة إلى غير مسـتحقها، لاخـتلاف   
أوصاف الأجناس بعضها عن بعض، فمن العسير التعرف على أوصافها كاملة، ولو من 

  . حاذق

، علل بأن ذكر الجنس قد يؤدي إلى  جواز ذكر جنس اللقطة دون وجوبهومن ذهب إلى
بعض أذهان الحذاق، جريا على العادة، فعدم ذكر جنسها، أقـوى في   التعرف عليها من

  ).٢(ل الطمأنينة في ذلكوالتأكد، والتثبت، من مالكها، وحص

س نوع من صـفة الملـتقط،   ومن ذهب إلى عدم جواز ذكر الجنس، علل بأن ذكر الجن
  ).٣(والصفة لا يصح ذكرها إلا من مدعيها

١  
                                                            

  ).٢/٥٣٤(، ومغنى المحتاج، )٤/٤٧١(روضة الطالبين، : انظر  )١(

 ).٤/١٢٠(وحاشية الدسوقي،  ،)٢/٢٢٠(، وجواهر الإكليل، )٨/٤٢( مواهب الجليل،: : انظر )٢(

  ).٤/١٢٠(وحاشية الدسوقي،  ،)٢/٢٢٠(وجواهر الإآليل،  :انظر )٣(
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  -:الراجح في المسألة

ل به أصحاب القول لأول، وذلك لقوة تعليلام فيما ذهبوا به، وضعف ما علهو القول ا
الثاني والثالث، حيث إن ما عللوا به من معرفة بعض الحذاق لأوصاف اللقطة، بعيد نادر 
الوقوع، يصعب الوصول إليه بكامله، خصوصا في هذا الزمان الـذي تعـددت فيـه    

الغالب لا على النادر، حيث إن النادر لا الأوصاف للشيء الواحد، والأحكام تبنى على 
  ).١(حكم له، كما قرره علماء الشريعة

١  

  -:ثمرة الخلاف

رة الخلاف، في مسألة الضمان عند دفع اللقطة إلى غير مالكها، فمن اعتبر ذكـر  ر ثمهتظ
جنس اللقطة حال التعريف لها، لم يجعل الضمان على المُلتقط، لأنه والحالة هـذه غـير   

ط فيمفرط أو متعدي تعريف اللقطة، ولا دفعها، إذ الضمان لا يلزم إلا على مفر.  

وأما من منع من ذكر جنس اللقطة حال تعريفها، فإنه يقول بلزوم الضمان علـى مـن   
من الوصف الذي يمكن الاستدلال به  ، إذ إنه يعتبر ذكر الجنس)٢(عرف اللقطة بجنسها

قطة، فيملكها وهو غير مستحق لها، فيكون ذكر على باقي أوصافها، فيستدل به على الل
   . الجنس من قبيل التفريط الذي يستوجب الضمان

٢  

  

  
                                                            

  .٣٢٥قواعد الخا دمي، صـ :انظر)       ١(          
       ية ــوحاش ،)٢/٢٢٠(، وجواهر الإكليل، )٨/٤٢(مواهب الجليل، ، و)٦/٧٦٩( ،البناية: انظر)     ٢(

  ).٤/١٢٠(الدسوقي،            
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  امسث الخـحـالمب

  جـواز النيـابـة في تـعريـف اللقطـة                 

  

  -:تحرير محل التراع

ممن أكان ذلك بتبرع  ز النيابة في تعريف اللقطة، سواءاتفقت المذاهب الأربعة على جوا
، كما اتفقوا على أن المُلتقط إذا كان أخذ اللقطة بقصد التملك، )١(قام بالنيابة أو بأجرة

  .)٢(فإن أجرة التعريف تكون من ماله

وإنما اختلفوا فيما إذا أخذها المُلتقط بقصد الحفظ، والأمانة، لا التملك، على من تكون 
  :أجرة التعريف على قولين

  

  

  
١  

  

                                                            

، وحاشـية الدسـوقي،   )٨/٤٢( مواهب الجليـل، و ،)٦/٧٦٩( ،والبناية ،)١١/٦( المبسوط،: انظر )١(
 ). ٤/٣٢١(، وشرح الزركشي، )٨/٢٩٥(، والمغني، )٤/٤٧١(، وروضة الطالبين، )٤/١٢١(

  .المصادر السابقة: انظر )٢(
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، )١(لتقط مطلقا، وهذا مذهب الحنفيـة جرة التعريف تكون على المُأن أ :القول الأول
  ).٢(والحنابلة

أن أجرة التعريف تكون على بيت المال، إن كان أخذ بالنيابة إذن الحاكم،  :القول الثاني
  ).٤(، والشافعية)٣(الك اللقطة، وهذا مذهب المالكيةوإلا فهي على م

  -:منشأ الخلاف

ن منشأ الخلاف، هو التفريق في نية الالتقاط بين الالتقاط بنية من خلال ما سبق، يتبين أ
  .التملك، والالتقاط بنية الحفظ، والأمانة

التعريف علـى   أجرة بعدم وجوب :والذين ذهبوا إلى التفريق بين النية في الالتقاط، قالوا
ريفه ن الهدف من تعإ: هم هذا، قالوايدا، ومن خلال تقعمن التقطها بنية الحفظ لصاحبه

هو إيصالها إلى صاحبها، فهو كالمتبرع في تعريفه، فلا يصح أن تكون من ماله، لأنـه لا  
  .غنم له فيها، فلا يكون عليه غرمها

بوجوب التعريف مطلقا، تماشيا مع ظاهر النصـوص في   :وأما من لم يفرق في ذلك، قال
  .ذلك، لأن تلك اللقطة ستكون ملكا لواجدها، بعد انقضاء مدة التعريف

  

  
١  

                                                            
 .)٦/٧٦٩( ،والبناية ،)١١/٦( سوط،المب: انظر)      ١(      ١

  ). ٤/٣٢١(، وشرح الزركشي، )٨/٢٩٥(المغني، : انظر)       ٢(      

  ).٤/١٢١(، وحاشية الدسوقي، )٨/٤٢( مواهب الجليل،: انظر)       ٣(      

  ).٢/٥٣٤(، ومغني المحتاج، )٤/٤٧١(روضة الطالبين، : انظر)       ٤(       
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  -:أدلة القول الأول

  .)١()عرف عفاصها، ووكائها، ثم عرفها سنةا: (ديث زيد بن خالد الجهني، وفيهح  -١      

  .)٢(وهو حديث عام، لم يفرق بين ما أخذ للحفظ أو للتملك   

  .على من أخذها بنية التملك بدلالة التقاطها، وبقائها سنة عنده بأنه محمول :ويجاب        
  ).٣(قااقياسا على ما لو أخذها بقصد تملكها، فإن أجرة تعريفها تكون عليه اتف -٢       ١

  .وذلك بعدم وجود الغنم في حال الاحتفاظ فيهابأنه قياس مع الفارق،  :ويجاب

قياسا على ما لو عرفها بنفسه، لم يكن له أجر على صاحبها، فكذلك إذا اسـتأجر   -٣
  .)٤(عليه، لا يلزم صاحبها شيء

   .ثانيةدون ال تبار دفع المال في الحالة الأولىبأنه قياس مع الفارق، باع :ويجاب

  

  

  
                                                            

 .٣١ريجه في صـتقدم تخ)       ١(     

 ..)٨/٢٩٥(المغني، : انظر)       ٢(     

 .المصدر السابق: انظر      ) ٣(

 .المصدر السابق: انظر       )٤(
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  - :أدلة القول الثاني

فهي من حظـه،   ،أن تلك النفقة، والمئونة، إنما سببها هو إيصال اللقطة إلى صاحبها -١
  ).١(فكانت أجرا عليه

  ما ـا تعذر العثور على مالكها، فكبأن تلك اللقطة، ستكون ملكا لواجدها إذ: ويجاب         
  .له غنمها فعليه غرمها كان           

  ). ٢(على مالكها، فكذلك أجرة إيصالهاأن أجرة تخزين اللقطة، ورعيها، وتجفيفها،  -٢

سبب لتملك اللقطة، فكانت أجرا عليه، كما  أن التقاطها وعدم ظهور مالكها :ويجاب
  .التملك لو قصد من التعريف

١  

  -:لراجح في المسألةا

هو القول الأول، وذلك أن التفريق في أخذ اللقطة بين نية التملـك، ونيـة الحفـظ،    
علـى ملكيـة   والأمانة، تفريق غير معتبر في نظر الشارع، وذلك لعموم النصوص الدالة 

واجد اللقطة للقطة بعد مضي مدة التعريف، فهي ملك قسري بأمر الشارع تنتقل إليه، 
  .كالميراث

وعليه، فإن أجرة إيصالها، وتعريفها، يكون على المُلتقط ذا الاعتبار، وهذا ما أظهرتـه  
  . أدلة القول الأول

   
                                                            

 ).٤/٤٧١(، وروضة الطالبين، )٤/١٢١(، وحاشية الدسوقي، )٨/٤٢(مواهب الجليل،: انظر   )١(

  .المصادر السابقة: انظر    )٢(
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  لسادسث اـحـالمب

  التـعـريف معتبـر في صـحة تملك اللـقطة                

ضـابط،  وهذا الضابط، يتحدث عن اشتراط التعريف لتملك اللقطة، ولكي يتبين المراد من هذا ال
  :لابد من الحديث عن مسألتين

  .حكم التعريف على ملتقط اللقطة :الأولى

  هل تملك اللقطة أم لا؟ :الثانية

  .حكم التعريف على ملتقط اللقطة: المسألة الأولى

  :وهذه المسألة اختلف فيها الفقهاء على قولين

وهـذا   قصد تملكها أم  لا،أن من أخذ اللقطة، وجب عليه تعريفها مطلقاً، سواء  :القول الأول
  ).٤(لشافعيةوقول ل ،)٣(، والحنابلة)٢(، والمالكية)١(مذهب الحنفية

١  

                                                            

  ).٦/٧٧١( ،لبنايةوا ،)١١/٣( المبسوط، :انظر  )  ١( 

 ).٤/١٢٠(، وحاشية الدسوقي، )٨/٤٠( مواهب الجليل،: انظر   ) ٢(

 ).٢/١١٣٦(، والإنصاف، )٨/٢٩٥(المغني، : انظر   )٣(

  ).٨/٧(والحاوي، ،)٢/٢٣٤(، ومغني المحتاج، )٤/٤٧٢(روضة الطالبين، : واختارها الغزالي، والنووي، انظر   ) ٤(
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أن من أخذها بقصد التملك، وجب عليه تعريفها، ومن أخـذها بقصـد الحفـظ    :القول الثاني
  ).١(عليه تعريفها، وهو الأصح عند الشافعية، ومذهب جمهورهم لصاحبها، لم يجب

  

  -:منشأ الخلاف   

من خلال ما سبق، يتبين أن منشأ الخلاف، هو التفريق في نية الالتقاط بين الالتقاط بنية التملك، 
  .والالتقاط بنية الحفظ، والأمانة

بعدم وجوب التعريف على من التقطها بنية  :والذين ذهبوا إلى التفريق بين النية في الالتقاط، قالوا
ن الهدف من تعريفه هو إيصالها إلى صاحبها، إ: لواا، ومن خلال تقعديهم هذا، قاالحفظ لصاحبه

  .فهو كالمتبرع في تعريفه، فلا يصح أن تكون من ماله، لأنه لا غنم له فيها، فلا يكون عليه غرمها

بوجوب التعريف مطلقا، تماشيا مع ظاهر النصوص في ذلك، لأن  :وأما من لم يفرق في ذلك، قال
  .انقضاء مدة التعريف تلك اللقطة ستكون ملكا لواجدها، بعد

  

  

  

  
١  

                                                            

  ).٨/٧( والحاوي، ،)٢/٢٣٤(، ومغني المحتاج، )٤/٤٧٢(روضة الطالبين، : انظر ١ )١(
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  -:أدلة القول الأول

  ).١()عرف عفاصها، ووكائها، ثم عرفها سنةا: (ديث زيد بن خالد الجهني، وفيهح -١

ه وسلم،أمره بتعريـف مائـة   رسول االله صلى االله علي: (حديث أبي بن كعب، وفيه -٢
  ).٢)(دينار

  ).٣(لتملكفرق بين ما أخذ للحفظ أو لوهو حديث عام، لم ي     

  ).٤)(فهامن آوى ضالة فهو ضال ما لم يعر: (وقوله صلى االله عليه وسلم -٣           

  .)٥(بأا محمولة على من أخذها بنية التملك، فإن الغنم بالغرم :أجيب        

  .ى أن المراد من أخذها بنية التملك، بل هو حديث عامدلالة في الحديث عللا :قلت         

  

  

  
١  

                                                            

 .٣١تقدم تخريجه في صـ  )١(           

 .٣٢تقدم تخريجه في صـ   )٢(

 ).٨/٢٩٥(المغني، : انظر   )٣(

 ).١٧٢٥(، رواه مسلم في كتاب اللقطة، باب في لقطة الحاج، برقم   )٤(

 .)٤/٤٧٢(روضة الطالبين،  :انظر   )٥(
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  ).١(أن إمساكها على صاحبها بلا تعريف، يفضي إلى تضييعها عليه  -٤

  .أن فاقد اللقطة سيقوم بالبحث عنها، وحينئذ سيعلم واجدها :ويجاب

أنه لو لم يجب التعريف لما جاز الالتقاط، لأن بقائها في مكاا إذاً أقرب إلى وصولها   -٥
  .)٢(إلى صاحبها

  . انة له، فتضيع على صاحبها، فالتقاطها للحفظ أولىمبأنه قد يلتقطها من لا أ :ويجاب

           - :أدلة القول الثاني

 ظ، لافـة الحأن الشرع إنما أوجب التعريف لوجود التملك بعده، فإذا أخذها بني  -١           

  .)٣(سقط عنه هذا الواجب التملك                 

   .الحفظ بقصد التملك أو بقصد خذين ما أُبأن النصوص عامة، فلم تفرق ب :ويجاب          

  ويدفعها سؤال عنها، وحينئذ سيعلم واجدها،أن فاقد اللقطة، سيقوم بالبحث، وال  -٢          
  . )٤(إليه                   

 أو بأا فد تسقط من عابر سبيل أو ممن لا يمكنه البحث، كمريض أو مجنون :ويجاب            

  .محبوس ونحوه               
١  

                                                            

 ).٨/٢٩٥(المغني، :انظر      )   ١(    

  .المصدر السابق:انظر  )      ٢(   

 ).٨/٧(الحاوي، :انظر )       ٣(   

  .)٢/٥٣٢(، ومغني المحتاج، )٨/٧(، الحاوي:انظر )       ٤(   
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  -:الراجح في المسألة 

من حيث النصوص الفاصلة في هذا الشأن، والمبينة صراحة لحكـم  هو القول الأول، وذلك ظاهر 
 واضـحة في تجليـة   ول الأول وهم الجمهور من تعليلاتالتعريف، وأيضا ما ذكره أصحاب الق

القول الثاني، لا يتفق مع مقاصـد  الحكم، وبيان صحة ما ذهبوا إليه، وأن ما ذهب إليه أصحاب 
، وليس لهم مستند ، والأهداف التي نشدا الشريعة من خلال مشروعية التقاط اللقطةأخذ اللقطة

  .في ذلك سوى التعليل الذي لا يعتمد عليه مع وجود النص
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  هل تملك اللقطة أم لا؟:المسألة الثانية

  :قولين وهذه المسألة اختلف فيها الفقهاء على

بين الانتفاع ا أو التصدق ا أو حفظها، سـواء كـان    الملتقط أا تملك، ويخير :القول الأول
  ).٣(، والحنابلة)٢(، والشافعية)١(المُلتقط غنيا أو فقيرا، وهذا مذهب المالكية

اء أو أا لا تملك، فإذا مضت مدة التعريف، فهو مخير بين التصدق ا على الفقـر  :القول الثاني
حفظها أو الانتفاع ا إذا كان فقيرا محتاجا إليها، مع بقائها في ذمته، وأما الغني، فلا يحـل لـه   

  ).٤(الانتفاع ا، وهذا مذهب الحنفية

  

  

  

  

١  

  

                                                            

ــدق   )١( ــل يتص ــني، ب ــا الغ  ــع ــك، أن ينتف ــة مال ــع كراه ــاحبها م ــا لص ــا أو يحفظه                           .
  ).٩/١١٣(، ، والذخيرة)٤/١٢٠(دسوقي، ، وحاشية ال)٨/٤٠( ب الجليل،مواه: انظر

  ).٨/٧( والحاوي، ،)٢/٢٣٤(، ومغني المحتاج، )٤/٤٧٢(روضة الطالبين،  :انظر )٢(

 ).٢/١١٣٦(، والإنصاف، )٨/٢٩٥(المغني، : انظر )٣(

  ).٦/٧٨٧( ،والبناية ،)١١/٣( المبسوط، :انظر )٤(
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  -:منشأ الخلاف 

  :ومنشأ الخلاف في هذه المسألة، جاء من ناحيتين

. لتملك، والالتقاط بنية الحفـظ، والأمانـة  هو التفريق في نية الالتقاط بين الالتقاط بنية ا :الأولى
وكما سبق، فإن هذا التفريق، ليس له مستند شرعي، وغير معتبر في نظر الشارع، وذلك لعموم 

  .النصوص الدالة على ملكية واجد اللقطة للقطة بعد مضي مدة التعريف مطلقا

 ا  ــفتجري عليها أحكامههي بالنظر إلى التعامل مع هذا المال المفقود، هل هي لقطة،  :الثانية

 يق بين المفقـود مـن  أم أا وديعة، فتأخذ أحكامها، وتعامل كسائر الأموال، دون تفر الخاصة 

                   .العامة المتعلقة بالأموال في الشريعة الإسلامية دمه، فتطبق عليها القواعدع

 تخصـها  لأموال، وأن لها أحكـام ا فالجمهور، أخذوا بأن اللقطة مستثناة من القواعد العامة في

                                             .بالنصوص الواردة فيها، فنجري عليها تلك الأحكام

 الأموال وأما الأحناف، فإم اعتبروا اللقطة وديعة، فأجروا عليها أحكامها، وطبقوا عليها قواعد 

               .رمـة المـال، وعصـمة صـاحبها    العامة في الشريعة الإسلامية، وخصوصـا مـا يتعلـق بح   
ومن خلال ما سبق، من عرض المسألتين، وبيان الراجح فيهما، يتبين أن هذا الضابط معتـبر في  

  .باب اللقطة، وأن من شروط تملك اللقطة، والانتفاع ا، هو تعريفها التعريف المعتبر شرعا
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  -:أدلة القول الأول

جـاء   اعرف عفاصها ووكاءها، ثم عرفها سنة، فإن: (هني،وفيهحديث زيد بن خالد الج -١
، )٣)(وإلا فهي لك: (، وفي لفظ)٢)(فاستنفقها: (وفي لفظ، )١)(صاحبها، وإلا فشأنك ا

  ).٤()ثم كلها: (وفي لفظ
  ).٥)(وإلا فاستمتع ا: (حديث أبي بن كعب، وفيه -٢    

ا بين الغني والفقير، بل جاء فيهما الأمر بالانتفاع عموم الحديثين حيث إما لم يفرق :وجه الدلالة
  .والاستمتاع ا

  . أدلتهم وأدلة خصومهم محتاجا إليها، كالفقير، جمعا بينكان  على من  بأا محمولة :ويجاب

  .أن من جاز له الالتقاط، ملك به بعد التعريف، كالفقير -٣       

  .صوم، فلم يجز امتلاكه إلا بدليل، ولا دليلبأنه قياس مع الفارق، حيث إنه مال مع :ويجاب

  
١  

                                                            

 .٣١تقدم تخريجه في صـ)      ١(     

  ).١٧٢٢(، ، ومسلم في اللقطة، برقم)٢٤٢٧(رواه البخاري في كتاب اللقطة، باب ضالة الإبل، )      ٢(     

 ).١٧٢٢(، رواه مسلم في اللقطة، برقم      )٢(

 ).١٧٢٢(، رواه مسلم في اللقطة، برقم       )٣(

 ).١٧٢٣(، ة، برقم، ومسلم في اللقط)٩١(، برقم م، باب الغضب في الموعظةرواه البخاري في كتاب العل       )٤(

  ).٦/٧٨٧( ،والبناية ،)١١/٣( المبسوط، :انظر       )٥(
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  - :أدلة القول الثاني

: سئل عن اللقطة، فقال حديث أبي هريرة رضي االله عنه أن النبي صلى االله عليه وسلم - ١
  ).١)(عرفها حولا، فإن جاء را، وإلا تصدق ا، فإذا جاء را رضي بالأجر أو غرمها(

   بت، فلا يصح الاستدلال به،أنه حديث ضعيف، لم يث :ويجاب

عدل،  من وجد لقطة فليشهد ذوي: (في حديث عياض وقوله صلى االله عليه وسلم - ٢     
حق ا، وإلا فهو ثم لا يكتم، ولا يغيب، فإن جاء صاحبها فهو أ وليحفظ عفاصها، ووكائها،

  ).٢)(من يشاء مال االله يؤتيه

    من يستحق الصدقة، فدل ، ومال االله لا يتملكه إلاأنه أضاف المال إلى االله :ووجه الدلالة     
  .)٣(انتفاع الفقير ا دون الغنيجواز على      

    ، فإن بأن هذا تخصيص لا برهان عليه، ودعوى خالية من الدليل، فبطلاا ظاهر :أجيب     

  .)٤(تضاف إلى االله خلقا وملكا الأشياء كلها     

ه لهذا التخصيص، بل في الحديث أنه مال االله يؤتيه من يشاء،     وليس في الحديث وج :قلت     
  .ومال االله يكون للغني والفقير     

١  

                                                            

، ، وذكره الهيثمي في امع، برقم)٦/٤٥٢(، ، ومصنف ابن أبي شيبة، برقم)٤/١٨٢(، رواه الدار قطني، برقم )١(
تركوه، وكذبـه   :فيه يوسف بن خالد السمتي، وهو كذاب، قال ابن حجر :عن أبي هريرة، وقال )٤/١٧١(

  ).٨٨٧٠(، معين، تقريب التهذيب، برقمابن 

 .٣٩تقدم تخريجه صـ )٢(

 ).٨/٣٠٠(، والمغني، )٦/٧٨٧(، ، والبناية)٦/٢٠٢(، البدائع: انظر )٣(

  ).٨/٣٠٠(المغني،  )٤(
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فه لا تحل اللقطة، فمن التقط شيئا فليعر: (ما روي عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال -٣
ير بين الأجـر  فليخ سنة، فإن جاء صاحبها فليردها إليه، فإن لم يأت فليتصدق به، فإن جاء

  ).١)(وبين الذي له

أنه نفى الحل مطلقا، فدل على أا لا تملك، وأمر بالتصدق ـا، ومصـرف    :وجه الدلالة
  .فدل على أنه لا ينتفع ا إلا الفقراء الصدقة هم الفقراء،

بأنه حديث ضعيف، فلا يصح الاستدلال به، ولا يقوى على معارضـة الصـحيح    :ويجاب
  .الثابت

بب يقتضي ذلك، فلم  ، ولا وجد سصاحبها بزوال ملكه عنه أنه مال معصوم، لم يرض -٣      
  ).٢(قياسا على غير اللقطة ملكه عنه،يزل         

    ما ذكرتموه صحيح، إلا أن اللقطة مستثناة من ذلك الحكم، لوجود النص المـبين  أن  :ويجاب    
  .لذلك      

  -:الراجح في المسألة

ل، وذلك أن التفريق في أخذ اللقطة بين نية التملـك، ونيـة الحفـظ،    هو القول الأو
والأمانة، تفريق غير معتبر في نظر الشارع، وذلك لعموم النصوص الدالة علـى ملكيـة   
واجد اللقطة للقطة بعد مضي مدة التعريف مطلقا، فهي ملك قسري بأمر الشارع تنتقل 

  . إليه، سواءً كان غنيا أو فقيرا، كالميراث
١  

                                                            

           خالد بن يوسف، قال في  :، وهو حديث ضعيف، فيه)١٢/٥٤( رواه البزار في مسند أبي هريرة، برقم   )١(      

  .تركوه :التقريب                  

  ).٨/٣٠٠(، والمغني، )١٦/١٨١(ذب، ، والمه)٦/٢٠٢(، البدائع: انظر   )٢( 
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  لسابعث اـحـالمب    

  لـزوم الضـمان بالتـفريط وعدمه إذا لم تـعرف               

هـذه  وهذا الضابط مبني على مسألة وجوب التعريف في اللقطة، وقد تقدم عرض الأقوال في   
 في المسألة ،المسألة، بأدلتها، والخلاف فيها، وبيان الراجح من تلك الأقوال، وسبب الخلاف فيها

  ).١(لأولى من المبحث السادسا

   يقولون نية التملك أو الحفظ، ولذا فإمفالجمهور، ذهبوا إلى وجوب التعريف مطلقا، سواء ب   
  ه ـلها، يجعلبوجوب الضمان مطلقا، سواء وقع ذلك بتفريط أم بغير تفريط، لأن عدم تعريفها   
   ).٢(الغاصب لها، فنجري عليه أحكام الغصب بمثابة  

، فقالوا بعدم وجوب التعريف إذا كان ومذهب جمهورهم عندهم ما الشافعية في القول الأصحوأ 
وعليه  عنده، فتأخذ أحكام الوديعة، لغير التملك، بل لحفظها لصاحبها، فتكون وديعةا قد أخذه

  ).٣(، لكون يده عليها يد أمانةأو التعدي إلا بالتفريط عليه ضمانلا فإنه
١  

                                                            

  .٤٩صـ:انظر )١(

، وحاشية الدسوقي، )٨/٤٧(ومواهب الجليل،  ،)٦/٤٣٦( ،وحاشية ابن عابدين ،)١١/١٢( المبسوط، :انظر )٢(
الـروض المربـع،   و ،)٢/١١٣٦(، والإنصـاف،  )٨/٢٩٥(، والمغـني،  )٨/٢٣٨(، والذخيرة، )٤/١٢١(

 .٣٤٨صـ

  ).٨/٧(والحاوي، ،)٢/٢٣٢(، ومغني المحتاج، )٤/٤٧٠(روضة الطالبين، : انظر )٣(
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خذ اللقطة بنية الاستيلاء عليها، والانتفاع ا، دون تعريف أو حفـظ، فهـذا   وأما إذا كان قد أ
ما يلزم الغاصب من  ، لأنه غاصب، فيلزمه)١(موجب للضمان مطلقا، اتفاقا بين المذاهب الأربعة

  .لضمان والرد لما غصبها

  

  

  

  

  

  

  

  

١  

  

  

  

                                                            

     ، وحاشية الدسوقي، )٨/٤٧(ومواهب الجليل،  ،)٦/٤٣٦( ،وحاشية ابن عابدين ،)١١/١٢( المبسوط، : :انظر)    ١(

   ، )٨/٢٩٥(ني، والمغ ،)٢/٢٣٢(ومغني المحتاج،  ،)٤/٤٧٠(روضة الطالبين،  ،)٨/٢٣٨(، والذخيرة، )٤/١٢١(          
  ).٢/١١٣٦(والإنصاف،           
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  نـياـل الثـفصـال                       

  .طقلتة المتعلقة بالمُـفقهيـوابط الـالض                 

  :مباحث خمسةوفيه 

  .صحة الالتقاط من جائز التصرف وغيره: المبحث الأول

  .النية غير معتبرة في صحة التملك: المبحث الثاني

  .تصرف الملتقط في العين بعد تملكها صحيح ولا يلزمه عينها: لثالمبحث الثا

  .ذا فقدها دون تفريطإ لاضمان على الملتقط،: رابعالمبحث ال

  .بصفاا إذا دفعها لغير مالكها براءة ذمة الملتقط،: امسالمبحث الخ
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  لأولث اـحـالمب

  صرف وغيرهـقاط من جائز التـة الالتـصح                

  -:تحرير محل التراع

، )١(جور عليهوالمح والسفيه، وانون، على صحة التقاط العبد، والفاسق،اتفقت المذاهب الأربعة 
  :، والكافر، على قولينالتقاط الصبي في واواختلف

، )٣(الشـافعية  ،)٢(الحنفيـة  الصبي، والكـافر، وهـذا مـذهب    جواز التقاط :الأولالقول 
  ).٤(والحنابلة

  

١  

  

                                                            

   والشرح الصغير  ،)٩/١٠٧(، والذخيرة، )٨/٤٩(، ومواهب الجليل، )٦/٤٣٥(حاشية ابن عابدين، :انظر)     ١(         
    ين، ــوروضة الطالب، )١٦/١٩٧(موع، ا، و)٢/٣٠٥(اتهد لابن رشد، ، وبداية )، )٤/١٧٤(                      

  ).٢/١١٤١( ، والإنصاف،)٨/٣٣٣(والمغني،  ،)٤/٤٥٤(                      

  ).٦/٤٣٥(حاشية ابن عابدين،  :انظر)     ٢(          

  ).٤/٤٥٤(، وروضة الطالبين، )١٦/١٩٧(اموع، : انظر)      ٣(          

  ).٢/١١٤١(، والإنصاف، )٨/٣٣٣(، المغني:انظر)      ٤(          
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  ).١(الصبي، والكافر، وهذا مذهب المالكيةعدم صحة التقاط  :الثانيالقول 

  -:أدلة القول الأول

ر الواردة في اللقطة، فإا عامة في دلالتها على صحة الالتقاط والتملك من كل عموم الأخبا -١
  ).٢(واجد لها، دون تخصيص

، إلا ممن أذن له الشـرع بالتملـك،   بأن اللقطة مال معصوم، فلم يصح التقاطه، وتملكه :ويجاب
  .لحرمة مال المسلم، والصبي غير مأوذن له لنقص أهليته والكافر غير مأوذن له

، قياسا علـى  أن اللقطة نوع من أنواع الكسب، والكسب جائز لكل أحد، فصح التقاطهم-٢
  ).٣(تملك الصيد، والحطب

، وأما اللقطة فإـا في  من المال المباحالصيد، والحطب، بأنه قياس مع الفارق، وذلك أن  :أجيب
  ).٤(الأموال المعصومة، والحكم بينهما ظاهر الاختلاف

  

  

١  

                                                            

  اــتهد  ، وبداية)٤/١٧٤( ،والشرح الصغير ، )٩/١٠٧(، والذخيرة، )٨/٤٩(مواهب الجليل، : انظر)    ١(          
                    )٢/٣٠٥.(    

  ).٨/٣٣٣(والمغني،  ،)٤/٤٥٤(روضة الطالبين، :انظر)      ٢(        

  .المصدر السابق: نظرا        )٣(        

  ).٩/١٠٧(الذخيرة، : انظر)      ٤(        
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  -:القول الثانيأدلة 

وهما ليسا من أهل  إذ أا ولاية على المال، ،أن اللقطة نوع من أنواع الولاية ليس لهم دليل سوى
  ).١(الولاية

  .الأدلة اللقطة، ولو كان ثمة مخصص لبينته بأن الأدلة عامة في شأن :ويجاب

  -:الراجح في المسألة

في هذا الشأن، والمبينة صراحة لعموم  هو القول الأول، وذلك ظاهر، من حيث النصوص الفاصلة
الالتقاط دون تخصيص، وأيضا ما ذكره أصحاب القول الأول وهم الجمهـور مـن تعلـيلات،    

الحكم، وبيان صحة ما ذهبوا إليه، كما أن أصحاب القول الثاني قد ذهبـوا إلى    واضحة في تجلية
يه، فليس لما ذهبوا إليه مستمسـك  وص بلا دليل مخصص لما ذهبوا إلمخالفة العموم الوارد في النص

  .يمكن الاستناد إليه

  -:ثمرة الخلاف

وتظهر ثمرة هذا الخلاف في مسألة تملك اللقطة، فعلى ما ذهب إليه الجمهور، وهـم أصـحاب   
  .القول الأول، فإن الصبي والكافر، حكمه كحكم غيره، من حيث الالتقاط، والتعريف، والتملك

ا، ولا تعريفهمـا، ولا  ا ليسا من أهل الولاية، وعليه فلا يصح التقاطهمإم :وأما المالكية، فقالوا
  .تملكهما، فإن كان واجدها صبيا، استلمها وليه، وإن كان كافرا، سلمها لقاضي البلد

١  
                                                            

   ).٢/٣٠٥(، اتهد ، وبداية)٤/١٧٤(، والشرح الصغير، )٩/١٠٧(الذخيرة، : انظر )١(
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  لثانيث اـحـالمب    

  النيـة غير معتـبرة في صـحة التـملك                   

  -:تحرير محل التراع

، وبيان أن الراجح هو ما )١(لى مسألة تملك اللقطة، وقد تقدم الحديث عنهاهذا الضابط مبني ع
، وهو أن اللقطة تملك، ويخير صاحبها بين الانتفـاع ـا أو   خلافا للحنفية ذهب إليه الجمهور

  .التصدق ا أو حفظها لصاحبها

يفية تملكها علـى  ومع أن الجمهور قد اتفقوا على جواز تملك اللقطة، إلا أم قد اختلفوا في ك  
  : قولين

وهذا مـذهب   أن اللقطة تملك بلا نية، فتدخل في ملكه عند تمام التعريف حكماً، :القول الأول
  ).٤(، والشافعية)٣(عند المالكية ، وقول)٢(الحنابلة

١  

                                                            

  .٥٣صـ  :انظر  )١(

 ).٢/١١٣٧(، والإنصاف، )٤/٣٢٦(، وشرح الزركشي، )٨/٣٠٠(المغني،  :انظر )٢(

 ،غير ، والشرح الص)٩/١١٣(، والذخيرة، )٤/١٢٠( ي،، وحاشية الدسوق)٨/٤٣(مواهب الجليل، : انظر )٣(
)٤/١٧٢.( 

  ).٨/١٥(، والحاوي، )٢/٥٣٦(، ومغني المحتاج، )٤/٤٧٦(روضة الطالبين، : انظر )٤(
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أو  )اختـرت تملكهـا  : (هأن اللقطة لا تملك إلا بالنية، وتكون إما بالتلفظ، كقول :القول الثاني
، )٢(ومذهب جمهورهم الشافعيةالأصح عند ، و)١(المالكيةجمهور فيها، وهذا مذهب  بالتصرف

  .)٣(ورواية عن الإمام أحمد

 -:منشأ الخلاف

 الخاصة، أم  هل هي لقطة، فتجري عليها أحكامهـاهو بالنظر إلى التعامل مع هذا المال المفقود،  
عدمه، فتطبق دون تفريق بين المفقود من  أا مجرد مال، فتأخذ أحكامه، وتعامل كسائر الأموال، 

  .العامة المتعلقة بالأموال في الشريعة الإسلامية عليها القواعد

 ـ تخصـها،   ـامفالحنابلة، أخذوا بأن اللقطة مستثناة من القواعد العامة في الأموال، وأن لها أحك
  .بالنصوص الواردة فيها، فنجري عليها تلك الأحكام

، وطبقوا عليها قواعـد  ة، فإم اعتبروا اللقطة مالاً، فأجروا عليها أحكامهوأما المالكية، والشافعي
             الأموال العامة في الشريعة الإسلامية، وخصوصا ما يتعلق بحرمـة المـال، وعصـمة    

  .صاحبها

  

  
١  

                                                            

، والشـرح  )٩/١١٣(، والـذخيرة،  )٤/١٢٠(، وحاشية الدسوقي، )٨/٤٣(مواهب الجليل، : : انظر ١ )١(
  ).٤/١٧٢( الصغير،

  ).٨/١٥(، والحاوي، )٢/٥٣٦(ومغني المحتاج،  ،)٤/٤٧٦(روضة الطالبين، : انظر )٢(

  ).٢/١١٣٧(، والإنصاف، )٤/٣٢٦(، وشرح الزرآشي، )٨/٣٠٠(المغني، : انظر )٣(
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  -:أدلة القول الأول

فإن جاء اعرف عفاصها ووكاءها، ثم عرفها سنة، : (حديث زيد بن خالد الجهني،وفيه - ١
، وفي )لا فهي لكوإ: (، وفي لفظ)فاستنفقها: (، وفي لفظ)صاحبها، وإلا فشأنك ا

  ).١)(ثم كلها: (لفظ
 ).٢)(وإلا فاستمتع ا: (كعب، وفيه حديث أبي بن - ٢

 
أن النبي صلى االله عليه وسلم بين في هذين الحديثين انتقال ملكيتها إلى واجدها :وجه الدلالة

، ولو كان انتقال الملك )فاستمتع ا: (وقوله) فهي لك: (لة قولهبمجرد مضي الحول، بدلا
  .الملك يحتاج إلى نية لبين ذلك

١  

 

   

 

 

   

  

 

                                                            

 .٥٤تقدم تخريج هذه الروايات في صـ )١(

  .٥٤تقدم تخريجه في صـ )٢(



     لنيل درجة الماجستير مقدم تكميليبحث 

 

68 

    

    :        لى اختياره، بدلـيل روايةأن النبي صلى االله عليه وسلم فوض تملك اللقطة إ :أجيب  

  ).١(فتحمل بقية الروايات عليها ،)ا فشأنك(    

اط، والتعريف، سبب للتملك، فإذا تم وجب أن يثبت به الملك حكمـا،  ولأن الالتق - ٣
 ).٢(قياسا على الإحياء، والاصطياد

  ، والاصطياد، لم يتقدم عليه ملك، فكان نه قياس مع الفارق، وذلك أن الإحياءبأ :أجيب    
 ).٣(انتقاله أيسر، بخلاف اللقطةالأمر في     

اب، فإذا أتى ا، ثبت الحكم قهرا، وجبرا من االله أن المكلف ليس له إلا مباشرة الأسب - ٤
  ).٤(غير موقوف على اختيار المكلف، كالميراث تعالى،

  أن الميراث نقل للملك بسبب تعذر حاجته إليه، والشرع إنما ملك الأملاك لدفع  :أجيب         
  ).٥(ختيار الواجداليها لبقاء حياته، فملكه باق عند وصاحب اللقطة يحتاج إالحاجة،          

  

  

  

١  

                                                            

  ).٩/١١٣(الذخيرة، :انظر  )١(

 ).٨/٣٠٠(المغني، :انظر )٢(

 ).٩/١١٣(الذخيرة، : انظر )٣(

 ).٨/٣٠١(المغني، : انظر )٤(

 ).٩/١١٤(الذخيرة، :نظرا )٥(
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  -:أدلة القول الثاني

 ).١)(فشأنك ا: (ديث زيد بن خالدقوله صلى االله عليه وسلم في ح - ١

 ).٢(، فدل على أنه لا يتملكها إلا بنيتهفوض تملك اللقطة إلى واجدها أنه :وجه الدلالة

احة لتملـك  ربأن هذه الرواية محمولة على الروايات الأخرى المتعددة، والمبينة ص :ويجاب
  .وعدم ظهور صاحبها ضي الحولواجد اللقطة لها، بم

 ).٣(أنه تملك بعوض، فلم يحصل إلا باختيار المتملك، كالشراء - ٢

 .بأنه قياس مع الفارق، فإن اللقطة لا معاوضة فيها، فهي كالميراث :ويجاب

 .)٤(أنه الأقرب للأصول، وأشبه بانتقال ملك الأحياء - ٣

عف ملكـه  فقود، ويبعد العثور عليه بعد مضي الحول، فضبأن صاحب اللقطة م :ويجاب
  .، وأصبحت اللقطة كالمال الموروثعليها

  

  

  

  

١  

                                                            

  .٣٩تقدم تخريجها في صـ )١(

 ).٩/١١٣(الذخيرة، : انظر )٢(

 ).٢/٥٣٦(مغني المحتاج، :انظر )٣(

  ).٩/١١٣(، الذخيرة:انظر )٤(
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  -:الراجح في المسألة

هو القول الأول، وذلك أن التفريق في أخذ اللقطة بين نية التملك، ونية الحفظ، والأمانة، تفريق 
ملكية واجد اللقطة للقطـة بعـد    غير معتبر في نظر الشارع، وذلك لعموم النصوص الدالة على

كان غنيا أو فقـيرا،   تنتقل إليه، سواء مضي مدة التعريف مطلقا، فهي ملك قسري بأمر الشارع
  . كالميراث

وأما أدلة القول الثاني، فإن فيها اعتمادا على التعليل مع وجود النصوص الصريحة في تملك اللقطة 
لى ملك المُلتقط يحتاج إلى ما ذكروه، للزم بيانه مـن  بعد مضي الحول مباشرة، ولو كان انتقالها إ

  .لأموال التي تعد المحافظة عليها إحدى الضرورات الخمسالشارع، لكونه متعلقا با

  

  

  

  

.  
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  لثالـثث اـحـالمب                               

  .مه عينهاتصرف الملتقط في العين بعد تملكها صحيح ولا يلز           

  :وهو مبني على مسألتينوهذا الضابط في اللقطة بعد تمام تعريفها بشروطها، 

  هل تملك اللقطة بعد تمام التعريف أم لا؟:الأولى

  هل النية معتبرة في صحة التملك بعد مضي الحول أم لا؟:الثانية

ى في ذمته أمانة وتبق بأن اللقطة لا تملك، لقائلونفا ،)١(ن قد تقدم الحديث عنهماوهاتان المسألتا
حتى يأتي صاحبها، وهم الحنفية، لا يعملون ذا الضابط لكونه غير متفق مع مذهبهم في تملـك  

  .اللقطة

فإم أيضا قد اختلفوا في اعتبار النية لدخولها في ملكه، فمن  بجواز تملكها، القائلون الجمهور وأما
لم  والرواية الأخرى عن الإمام أحمد ،والشافعية المالكية،جمهور وهم  اعتبر النية في التملك للقطة

يجعلوا الضمان على واجد اللقطة حتى يتملكها، وحكمها قبل تملكه إياها حكمها قبـل مضـي   
  ).٢(الحول

١  
                                                            

  .٦٤،٥٣صـ:انظر)    ١(         

 ـ، والشرح الص)٩/١١٣(خيرة، ، والذ)٤/١٢٠(، وحاشية الدسوقي،)٨/٤٣(مواهب الجليل، : انظر)    ٢(            غير ــ
  ).٨/١٥( لحاوي،ا، )٢/٥٣٦(، ومغني المحتاج، )٤/٤٧٦(، وروضة الطالبين، )٤/١٧٢(            
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الحنابلة، فإن الضمان يلزم واجدها بمجـرد   جمهور وأما من لم يعتبر النية في صحة التملك، وهم
  ).١(ينئذمضي الحول، لثبوت ملكها عليها ح

، قد اتفقوا على أن دخول وعليه، فإن القائلين بجواز تملك اللقطة بعد مضي الحول، وهم الجمهور
يوجب الضـمان   -بغض النظر عن اعتبار النية في صحة التملك أم لا  -اللقطة في ملك الواجد

 ـ  فرط في حفظها أم لا، لأا دخلت في ملكه، وتلفت من ماله، عليه مطلقا، سواء ال وهـو م
من ذوات الأمثـال أو  فثبتت في ذمته مثلها، إن كانت  معصوم، فلم يجز إسقاط حقه منه مطلقا،

  .قيمتها

بعينها، وإن كانت ناقصة، ردها بعينها مع أرش  لصاحبها لزمه ردها ،ت عينها موجودةفإن كان
، قيمتـها عينها، ولزمه مثلها إن كانت من ذوات الأمثـال أو   نقصها، وإن تلفت عينها لم تلزمه

يطالب بعينها حين ل قد أقره الشارع عليه، فلم يكن  وذلك أن تصرفه فيها وقع على نحو صحيح،
  .)٢(التصرف فيها

ودل على ما ذهب إليه الجمهور الأحاديث المتقدمة في وجوب تعريف اللقطة، وجواز تملكهـا،  
  ).٣(ع ا، وردها لصاحبها حين طلبهاوالانتفا

١  

  
                                                            

  ).٢/١١٣٧(، والإنصاف، )٤/٣٢٦(، وشرح الزركشي، )٨/٣٠٠(المغني، : انظر       )١(

  ، ومغني المحتـاج،  )١٦/١٨٠(، واموع، )٩/١٠٧(، والذخيرة، )٤/١٢٣(حاشية الدسوقي، :انظر  )٢(  

 ).٢/٣٥٦(، والكافي،)٨/٣١٣(والمغني،  ،)٢/٥٣٧(

  .٥٣،٥٠،٣٩،٣١صـ:انظر  )٣(
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  لـرابـعث اـحـالمب                               

  ريطـدها دون تفـإذا فق لتقط،مان على المُـلاض                

وهذا الضابط في اللقطة قبل تملكها، أي في مدة التعريف، وقبل مضي الحول، فإن ملتقطهـا لا  
تفريط ضمان عليه إذا فقدها أو تلفت بغير تفريط منه، ومفهومه أن عليه الضمان إذا وقع ذلك ب

منه، وذلك أن يده عليها قبل انقضاء مدة التعريف، وقبل مضي الحول، يد أمانة، فحكمها حكم 
فإن لم تعرف فاستنفقها، ولتكن وديعة عندك، فـإن  : (، لقول النبي صلى االله عليه وسلمالوديعة

  ).١)(جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه

الأربعة، وعلى العمل به، وأخذوا بعدم تضـمين  مه المذاهب وهذا الضابط، قد اتفقت على حك
  ).٢(المُلتقط إذا تلفت اللقطة في يده، قبل تملكه إياها، إذا كان ذلك بغير تفريط منه

  

  

١  

  

  
                                                            

وهذه إحدى الألفاظ الواردة في حديث زيد بن خالد الجهني، رواها البخاري في كتاب اللقطة، باب ضالة  )١(
  ).١٧٢٢(، ، ومسلم في اللقطة، برقم)٢٤٢٨(، الغنم، برقم

 ـ)٦/٢٠١(، ، والبـدائع )٦/٤٣٦(عابدين،  حاشية بن:انظر )٢( ، والـذخيرة،  )٨/٤٥(ب الجليـل،  ، مواه
، وشرح صحيح مسلم للنووي، )٤/٤٧٠(، وروضة الطالبين، )١٦/١٨٠(اموع، تكملة ، و)٩/١٠٥(
 ).٢/٣٥٦(، والكافي، )٨/٣١٣(، والمغني، )١٢/٢٥(
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  لـخامسث اـحـالمب                               

  فااـبص عها لغير مالكهاـإذا دف ط،لتقراءة ذمة المُـب               

  -:ل التراعتحرير مح

اتفقت المذاهب الأربعة على أن واجد اللقطة، إذا دفعها إلى من ادعى ملكيتها بلا وصف أو بينة، 
هـا  ا، كما اتفقوا على أن من دفعها إلى من ادع)١(ثم تبين خلاف ذلك، أنه ضامن لتلك اللقطة

بوصف صحيح، ثم  هاا، وإنما وقع الخلاف على من دفعها إلى من ادع)٢(ببينة، أنه لا ضمان عليه
  :ها غيره ببينة، هل يكون ضامنا أم لا؟ على قوليناتبين خلاف ذلك، بأن ادع

  

  

  

  

١  

  

                                                            

، وروضة )٩/١١٩(، والذخيرة، )٨/٣٧(، ومواهب الجليل، )٦/٢٠٢(، والبدائع، )١١/٨(المبسوط، :انظر )١(
  ).٢/١١٣٦(، والإنصاف، )٨/٣١١(، والمغني، )٢/٥٣٧( ومغني المحتاج، ،)٤/٤٧٧(الطالبين، 

  .المصادر السابقة: انظر )٢(
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، )٢(، والشـافعية )١(ط ضامن لتلك اللقطة، وهـذا مـذهب الحنفيـة   أن المُلتق :القول الأول
  ).٣(والحنابلة

  ).٤(أنه لا يضمن تلك اللقطة، وهذا مذهب المالكية :القول الثاني 

  -:لقول الأولأدلة ا 

   أنه دفع المال إلى غير مستحقه اختيارا منه، فضمنه، قياسا على ما لو دفع الوديعة إلى غير  -١  

 .)٥(مالكها         

بأنه قياس مع الفارق، وذلك أن صاحب الوديعة معلوم لدى المودع، فدفعها إلى غـيره،   :ويجاب
   .معروف لدى المُلتقط يقتضي التفريط، وأما في اللقطة، فإن صاحبها غير

 ).٦(، ودفع ملكا إلى غير مالكهاليه أنه سلَّم ما لم يكن له تسليمه  -٢

  . بأنه فعل ما أُمر به، وهو أمين، وغير مفرط، ولا مقصر :ويجاب

  

١  

                                                            

  .)٦/٢٠٢(، والبدائع، )١١/٨(المبسوط،  :انظر )١(

 ).٢/٥٣٧( ومغني المحتاج، ،)٤/٤٧٧(روضة الطالبين،  :انظر )٢(

  ).٢/١١٣٦(، والإنصاف، )٨/٣١١(المغني،  :انظر )٣(

 ).٤/١٦٨(، والشرح الصغير، )٩/١١٩(، والذخيرة، )٨/٣٧(مواهب الجليل،  :انظر )٤(

 ).٨/٣١١(المغني،  :انظر )٥(

 ).١١/٨(المبسوط،  :انظر )٦(
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   -:أدلة القول الثاني

 ثمووكاءهـا  اعرف عفاصـها  : (م في حديث زيد بن خالد الجهنيقوله صلى االله عليه وسل -١ 
  ).١)(الدهر فأدها إليه عرفها سنة فإن جاء طالبها يوما من

أمـر  أن طالب اللقطة، لا يعرف إلا بوصف اللقطة وصفا صحيحا أو ببينة، وقد  :وجه الدلالة 
صاحبها،  أنه ةرين، مادام أنه دفعها عن غلبـبدفعها متى ما حصل أحد الأم بمعرفة صفاا المُلتقط

   .ه شرعا، فلم يكن عليه بذلك ضمانفعلا مأذونا ب فيكون فعله

  .)٢(أنه قد فعل ما أمر به، وهو أمين غير مفرط، ولا مقصر، فليس عليه ضمان -٢  

   .بأن اللقطة مال، وقد دفعه إلى غير مستحقه، فوجب عليه ضمانه :ويجاب

  -:الراجح في المسألة

دفـع اللقطـة إلى   القول الثاني، وذلك ظاهر، من حيث النصوص المبينة صراحة بوجـوب  هو 
صاحبها، والمُلتقط أمين غير مفرط، ومحسن غير مسيء، وأيضا ما ذكره أصحاب القول الثاني من 

  .تعليلات، واضحة في تجلية الحكم، وبيان صحة ما ذهبوا إليه

فإنه لا يتفق مع أصول الضمان القائمـة  أصحاب القول الأول، وما عللوا به،  وأما ما ذهب إليه
ريط أو التعدي، كما أنه مجانب للتيسير، والسماحة، في أحكام الشريعة، والمقاصد على وجود التف

  . من التقاط اللقطة
١  

  
                                                            

  .٧١تقدم تخريجه في صـ )١(

  ).٨/٣٧(مواهب الجليل، :انظر )٢(
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  الثـثل الـفصـال                              

  .طقَلتقهية المتعلقة بالمُـوابط الفـالض                     

  :مباحث عشرةوفيه 

  .طةكل مال مفقود فهو لق: المبحث الأول

  .محل اللقطة الثمين من الأموال:  ثانيالمبحث ال

  .كل ما لم يصح تملكه لم يصح التقاطه: لثالمبحث الثا

  .لزم فيه الضمان مطلقا ما منع الشرع من التقاطه،: رابعالمبحث ال

  .دلهاباللقطة مضمونة بعينها أو ب: امسالمبحث الخ

  .إذا وصفت بصفااإلى صاحبها بلا بينة  تدفع اللقطة: سادسالمبحث ال

  .اللقطة قبل تملكها ترد بزوائدها المتصلة والمنفصلة: سابعالمبحث ال

  .اللقطة تورث كسائر الأموال: ثامنالمبحث ال

  .اللقطة مما تصح فيه المعاوضة: تاسعالمبحث ال

  .سوى لقطة الحرم كل ما جاز التقاطه ملك بالتعريف عند تمامه: عاشرالمبحث ال
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  ث الأولـحـالمب                                 

  طةـود فهو لقـقـكل مال مف                         

قد ز بينها وبين ما يوهذا الضابط في بيان المراد من اللقطة، وبيان حقيقتها، وصفتها، للتمي
  .يشاركها في تلك الحقيقة، والصفة، كالوديعة أو الركاز

ذاهب الأربعة، يجد أم متفقون من حيث الجملة على أن اللقطة لكلام الفقهاء من الم والمستقرىء
  .بين ذلك تحديدهم لمفهوم اللقطة في تعريفهم لهايهي المال المفقود، والضائع من صاحبه، 

  ).١(ا المال الساقط لا يعرف مالكهأو أ.: فعرفها الحنفية بأا

  

  

  

  

  

  
١ 

  
                                                            

  
 ).٦/٤٣٢(، وحاشية ابن عبدين، )٦/٢٠٠(، البدائع: انظر  )١(
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  ).١(عمال معصوم عرض للضيا: بأا وعرفها المالكية

ما وجد في موضع غير مملوك،من مال أو مختص ضائع من ما لكه، لغـير   :بأا وعرفها الشافعية
  ).٢(ليس بمحرز ولا ممتنع بقوته حربي،

  ).٣(المال الضائع من ربه ،يلتقطه غيره :بأا وعرفها الحنابلة

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  
١  

                                                            

  ).٨/٣٥(واهب الجليل، وم ،)٢/٢١٩(، وجواهر الإكليل، )٤/١١٩(حاشية الدسوقي، : انظر  )١(
  ).٨/١١(والحاوي،  ،)٢/٥٢٤(مغني المحتاج، : انظر )٢(
 ).٢/١١٣١( ، والإنصاف،)٤/٣٢٠( ، وشرح الزركشي،)٨/٢٩٠(المغني، : انظر )٣(
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  ثـانيث الـحـالمب                               

  والـمين من الأمـة الثـقطـل اللـمح                   

  -:تحرير محل التراع

اتفق فقهاء المذاهب الأربعة على أن الثمين من المال يجب تعريفه، وهو الذي تنطبق عليه أحكام 
، )١(ه الذي لا تتبعه همة أوساط الناس لا يجب تعريفهاللقطة، كما أم اتفقوا على أن القليل التاف

  :وذلك لورد النصوص المبينة لذلك، ومنها

 هـبسئل رسول االله صلى االله عليه وسلم عن لقطة الذ: حديث زيد بن خالد الجهني قال  - ١

  وإلا ،فإن جاء صاحبها فأدها إليه،اعرف عفاصها ووكاءها،ثم عرفها سنة: (والورق فقال       

 ).٢(أنك افش         

  

  

١  

                                                            

، )٤/٤٧٤(، وروضة الطالبين، )٤/١٢٠(، وحاشية الدسوقي، )٦/٧٦٩(، والبناية، )١١/٣(المبسوط، : انظر )١(
 ).٢/١١٣٦(، والإنصاف، )٨/٢٩٥(والمغني، 

 .٣١تقدم تخريجه في صـ )٢(
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    رخص لنا رسول االله صلى االله : (رضي االله عنه أنه قال) ١(ما جاء عن جابر بن عبد االله    - ٢
  ).٢)(عليه وسلم في العصا والسوط والحبل وأشباهه، يلتقطه الرجل ينتفع به        

  لولا : (سلم رأى تمرة فقاله وـبي صلى االله عليـأن النما جاء عن أنس رضي االله عنه      - ٣
 ).٣)(لأكلتها ةـدقـشى أن تكون من الصأني أخ         

  خرجت مع سلمان بن ربيعة، وزيد بن صوحان، : (، قال)٤(ةلَفَما جاء عن سويد بن غَ     - ٤
 المدينة، أتيتألقه، فأبيت، فلما قدمنا : التقطت سوطا، فقالا لي حتى إذا كنا بالعذيب،       

  

  

 

  

١  

                                                            

                                           

المغيرة بـن زيـاد،    ، وهو ضعيف، لعنعنة أبي الزبير، وضعف)١٧١٧(، رواه أبو داود في كتاب اللقطة، برقم )١(
 ).١٥٥٨(، وضعفه الألباني في الإرواء، برقم

، ومسلم في الزكاة، باب تحريم )٢٠٥٥(، شبهات، برقمرواه البخاري في كتاب البيوع، باب ما يتتره من ال  )٢(
 ).١٠٧٠(الزكاة على الرسول صلى االله عليه وسلم، برقم

هو سويد بن غفَلَة بن عوسجة الجعفي، يكنى أبا أمية، أدرك الجاهلية، ولم ير النبي صلى االله عليه وسلم، سكن  )٣(
ــنة     ــا ســ ــوفي ــ ــة، وتــ ــه ٨١الكوفــ ـــ، ولــ ــنة١٢٥هــ         .                  ســ

 ).٣٧٢٢(، ، والإصابة، برقم)١٠٩٣(، الاستيعاب، برقم :انظر في ترجمته
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  ).١(أصبت:أبي بن كعب، فذكرت ذلك له، فقال    

أن حديث زيد بن خالد، قد أمر فيه النبي صلى االله عليه وسلم بالتعريف، لكـون   :وجه الدلالة
اللقطة من الذهب والفضة، وبقية الأحاديث دلت على جواز التقاط العصا والسـوط والتمـرة   

  .والانتفاع ا من غير تعريف

  :في تحديد اليسير الذي يباح أخذه بلا تعريف، والانتفاع به، على قولينوإنما وقع الخلاف 

أنه لا تحديد في ذلك، بل يرجع إلى عرف الناس، وعادم، وهو يختلف مـن   :القول الأول
  .)٤(، والحنابلة)٣(الشافعيةو ،)٢(المالكية زمان إلى أخر، ومن مكان إلى غيره، وهذا مذهب

وهذا عشرة دراهم،  أقل وهوما كان دون حد القطع في السرقة،  أن اليسير هو :القول الثاني
  ).٥(الحنفية مذهب

  

  

  

١  

                                                            

 .)١٧٢٢(رواه مسلم في كتاب اللقطة، برقم،   )١(

  ).٩/١٠٩(، والذخيرة، )٤/١٢٠(، وحاشية الدسوقي، )٨/٤٠(مواهب الجليل،  :انظر )٢(

 ).٢/٥٣٥( مغني المحتاج،و ،)٤/٤٧٤( روضة الطالبين،: انظر )٣(

 ).٢/١١٣(، والإنصاف، )٨/٢٩٥(المغني، : انظر )٤(

  ).٨/٢٩٧(المغني،  :انظر٦/٧٦(والبناية، ، )١١/٣(المبسوط، : انظر )٥(
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  -:منشأ الخلاف

هو في تحديد التافه الذي لا يحتاج إلى تعريف، ويجوز الانتفاع به، وتمييزه عن المال الذي تنطبـق  
لعدم ثبات ثمنيـة،  عليه أحكام اللقطة، فالجمهور أطلقوه عن التحديد، وقيدوه بالعرف، والعادة، 

  .وقيمة، المال الذي تتفاوت ماليته من وقت لآخر

وأما الأحناف، فقيدوه بقيمة عشرة دراهم، نظرا منهم إلى أن هذا هو الحد الذي لا يجب فيه قطع 
  .السارق، فهو تافه في نظر الشارع

  -:أدلة القول الأول

ى عمومه، إلا ما خرج عموم حديث زيد بن خالد الجهني في كل لقطة، فيجب إبقاؤه عل - ١
  ).١(منه بالدليل، ولم يرد بما ذكروه نص، ولا هو في معنى ما ورد النص به

    رخص لنا رسول االله صـلى االله  : (ما جاء عن جابر بن عبد االله رضي االله عنه أنه قال    - ٢
 ).٢)(أشباهه، يلتقطه الرجل ينتفع بهعليه وسلم في العصا والسوط والحبل و   

أن هذا الحديث قد بين العرف الذي كان موجودا في عهد النبي صلى االله عليه  :وجه الدلالة
وسلم وصحابته، ولو كان ثمة تحديد للزم بيانه، وعند عدم وجود التحديد يعلم أن المـرد في  

 .ذلك لما تعارفه الناس بينهم

امة، وقد قيدا إا أدلة ع ما ذهبتم إليه، حيث بأن هذين الحديثين لا دلالة فيهما عل :ويجاب
   .بالقطع في السرقة، لكونه تحديد معتبر شرعا

١  

                                                            

  ).٨/٢٩٧(المغني، : انظر)    ١( 
  .٧٩تقدم تخريجه في صـ)    ٢(  
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  -:أدلة القول الثاني

 ).١(هعنه، أنه وجد ديناراً فتصرف فيما روي عن علي بن أبي طالب رضي االله  - ١

  أن الدينار :وجه الدلالة

 ـ أثر أنه :أجيب ه علـى عشـرة   ضعيف، ثم أنه مخالف لمذهبهم، حيث إن الدينار تزيد قيمت
  ).٢(دراهم، فيتعين حمله على غير اللقطة

  .  وليس في أثر علي أي دلالة على ما ذهبوا إليه، بل هو دليل عليهم: قلت    ١

تمتعـي   :خاتما من ذهب في طريق مكة، فسألت عائشة عنه، فقالتما جاء أن امرأة وجدت  -٢ 
 ).٣(عنه

  

  

  

                                                            

          )١(                فيه رجل مجهـول،   :يث ضعيف، قال المنذري، وهو حد)١٧١٤(، رواه أبو داود في كتاب اللقطة، برقم 
 ).٥/١٣٧(عون المعبود شرح سنن أبي داود،  :انظر                        

 ).٨/٢٩٧(المغني، )        ٢(     

   ، قال الألباني في)٦/٤٦١(رواه ابن أبي شيبة في كتاب البيوع والأقضية، باب في اللقطة ما يصنع ا، برقم، )     ٣(    
  .إسناده صحيح): ٦/١٦(إرواء الغليل                 
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ول صحابي، لا يقوى على إثبات حكـم في هـذا   لا يعلم مقدار الخاتم، ثم أنه قأنه  :أجيب
  ).١(الشأن

رخص لنا رسول االله صـلى  : (أنه قال ماما جاء عن جابر بن عبد االله رضي االله عنه - ٢
).                    ٢)(االله عليه وسلم في العصا والسوط والحبل وأشباهه، يلتقطه الرجل ينتفـع بـه  

 .والحبل قد تكون قيمته دراهم

، بل فيه ما يؤيـد  ستدلال به، فلا يكمل الادير فيهأنه لا تقأنه حديث ضعيف، ثم  :ابويج
  .عدم اعتبار التحديد، وإرجاع ذلك إلى العرف، وما اعتاده الناس في ذلك

 

   ١  

  

  

  

  

  

                                                            

 ).٨/٢٩٧(المغني، : انظر )١(

  .٧٩تقدم تخريجه في صـ )٢(
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  -:الراجح في المسألة

  :لما يأتي هو القول الأول، وذلك

 وما أورده أصحاب القول الثـاني مـن    ،أيأن التحديد يحتاج إلى دليل، فمثله لا يقال بالر -١
الأدلة، وهم الحنفية، ليس فيها ما يدل على ما ذهبوا إليه، وإنما هي وقائع، بعض منها لم يثبـت  

  .سنده، والآخر هو دليل عليهم لا لهم، إذ أا أدلة عامة لا تحديد فيها

ة في إطلاق ما يتصل حكمه ن عدم التحديد هو الموافق للأُصول والقواعد العامة في الشريعأ -٢
بالعادات، والمتغيرات، فالمال تتغير قيمته من وقت لآخر، بحسب الظروف المحيطة بذلك الزمـان،  

 .كما أن المال تختلف ثمنيته من مكان لآخر، بحسب الغنى، والفقر، والقلة، والكثرة

بحسب الظروف المحيطة أن القيمة المالية للمال تختلف من زمن إلى آخر، فليس فيها ثبات، بل  -٣
  .في ذلك الوقت
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  ثـالثث الـحـالمب                                

  قاطهـح التـلكه لم يصـح تمـكل ما لم يص                  

والمراد ذا الضابط، اللقطة التي لا يجوز التقاطها، وهي الحيوان الممتنع بنفسه عن صغار السباع، 
واء كان لكبر حجمه، كالإبل، والخيل، والبقر، أو لطيرانه، كالطيور كلها أو وورود الماء، س

  .لسرعته، كالظباء، والصيود أو بنابه، كالكلاب، والفهود

  :المسألة اختلف فيها على ثلاثة أقوالوهذه 

في حال  نه لا يجوز التقاطها مطلقا، سواء في القرى أو في الصحراء، وسواءأ :القول الأول
  ).٣(الحنابلةمذهب ، و)٢(، والشافعية)١(المالكية جمهور يها أو الأمن، وهذا مذهبالخوف عل

  

١  

  

  
                                                            

    الشرح الصغير، ، و)٩/٩٨(، والذخيرة، )٤/١٢٢(، وحاشية الدسوقي، )٨/٥٠(مواهب الجليل،  :انظر)   ١(

        )٤/١٧٦.(  

  ).٢/٥٢٩(، ومغني المحتاج، )٤/٤٦٥(، وروضة الطالبين، )١٦/١٩١(اموع،  :انظر)    ٢(           

 ).٢/٣٥٧(، والكافي، )٨/٣٤٣(المغني،  :انظر)     ٣(             
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جواز التقاطها مطلقا لتعريفها دون تملكها، بل تكون عنده أمانة حتى يأتي صاحبها،  :القول الثاني
  ).١(وهذا مذهب الحنفية

جاز التقاطها، وتملكها بعد  التفريق بين القرى، والصحراء، فإذا وجدت في القرى :القول الثالث
  ).٣(والشافعية) ٢(عند المالكية الصحراء، لم يجز ذلك، وهذا قول تعريفها، وإذا كانت في

  -:منشأ الخلاف

هو بالنظر إلى العلة في المنع من التقاط الضالة، هل هو باعتبار أن الضالة قادرة على الدفاع عـن  
  اعها؟نفسها أو باعتبار أن العلة فيها الأمن من ضي

فالجمهور، أخذوا بأن العلة فيها هو أن الضالة قادرة على الدفع عن نفسها، لـذا لا حاجـة إلى   
  .أخذها وحفظها لصاحبها، وقد جاءت هذه العلة نصا في حديث زيد بن خالد المتقدم

وأما الحنفية، فذ هبوا إلى أن العلة في المنع هو الأمن من ضياعها، فإذا فقدت هذه العلة، وخيـف  
  .من ضياعها جاز ذلك صيانة لأموال الناس، وحفظا لها، فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما

  

  

١  

                                                            

  ).٦/٢٠٢(، ، والبدائع )٦/٤٤٠(عابدين،  ، وحاشية ابن)١١/١١(المبسوط،  :انظر )   ١(     

                       والشرح الصغير، ،)٩/٩٨(، والذخيرة، )٤/١٢٢( ، وحاشية الدسوقي،)٨/٥٠(مواهب الجليل، : انظر)     ٢(     
              )٤/١٧٦.(  

  )٢/٥٢٩(، ومغني المحتاج، )٤/٤٦٥(، وروضة الطالبين، )١٦/١٩١(اموع، : انظر)     ٣(     
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  -:أدلة القول الأول

 ،مالك ولها؟ معها حذاؤها: (قول الرسول صلى االله عليه وسلم لما سئل عنها - ١

  ).١)(وسقاؤها، ترد الماء، وتأكل الشجر، حتى يجدها را

   . عليه وسلم، أمر بتركها وعدم التقاطهاأن النبي صلى االله:وجه الدلالة

  :أجيب عنه بجوابين 

  ة،ـبأن هذا الحديث محمول على ذلك الزمن الذي هو زمن أهل الصلاح والأمان :الأول       

  نـى مـ، فحفظها لصاحبها أولول يد خائن بعدهـوأما في الزمن بعده، فلا يؤمن وص       

  ).٢(تضييعها       

  ، ومثل ذلك )ها رااحتى يلق: (أن المراد أن يكون صاحبها قريبا منها، بدليل قوله :نيالثا       
  ).٣(بها قريبا منها، ونحن نقول بذلكإذا كان صاح قال إلايلا        

  

  

  
                                                                                                                                                                                        

  .٣١تقدم تخريجه في صـ )     ١(    

  ).٦/٢٠٠(، البدائع، و)٦/٤٤٠(ابدين، ، وحاشية ابن ع)١١/١١(المبسوط،  :انظر)      ٢(   

  ).٦/٢٠٠(، البدائع :انظر)      ٣(   
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    يا : لى االله عليه وسلم، سئل، فقيلـأن النبي صما جاء عن مطرف بن عبداالله       -٢     

      ).١)(النارق رضالة المسلم ح:(قال الإبل، مواــب هـل االله، إنا نصيرسو              

      .الوعيد من النبي صلى االله عليه وسلم في أن أخذ ضالة المسلم من أسباب العقوبة :وجه الدلالة 

      بأن المراد من أخذها لنفسه، لا لصاحبها، فيكون غاصبا لها، فإن أخذها لصاحبها : أجيب 

  ).٢(بحرام ليس      
  ).٣)(لا يؤوي الضالة إلا ضال: (وسلمقوله صلى االله عليه        -٣  ١

وصف ملتقط الضالة بأنه ضال، وهذا مما يبين النهي  النبي صلى االله عليه وسلمأن  :وجه الدلالة
   عن التقاطها

     هاـاحبص ذهاـبأن المراد من أخذها لنفسه، لا لصاحبها، فيكون غاصبا لها، فإن أخ :أجيب 
                                                                     ).٤(بحرام ليس

  ٢  

                                                            

       اب ـ، وابن ماجه في كت)١٦٣١٤(، مطرف بن عبد االله بن الشخير، برقم رواه الإمام أحمد في مسند     ) ١(      

   ، وهو )٢٢٠٩(، برقم شرح السنة، ، والبغوي في)٤٨٨٨(، ، وابن حبان، برقم)٢٥٠٢(، برقم طة،ـاللق               

  ). ٢٦/٢٤٠( ،لهذا الحديث، برقم تحقيقه للمسند في تخريجه ؤوط فياوصححه شعيب الأرن حديث صحيح،              

  ).٦/٢٠٠(، البدائع: انظر)      ٢(     

  )٢٥٥٣( ،برقمفي كتاب  اللقطة، ، وأبو داود )١٩١٨٤(، برقماحمد في مسند جرير بن عبد االله،  رواه الإمام)     ٣(      
 الضحاك بن : ه، وإسناده ضعيف، ب)٢٥٠٣(برقم وابن ماجه في كتاب اللقطة، باب ضالة الإبل والبقر والغنم،               
       ).٣١/٥٢٠( ،مـــؤؤوط في تحقيقه للمسند في تخريجه لهذا الحديث، برقاالمنذر، وضعفه شعيب الأرن              

       )٦/٢٠٠(، البدائع: انظر)     ٤(      
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  -:أدلة القول الثاني

القياس على الغنم، فإن العلة فيها هو خوف الضيعة، بدليل قول النبي صلى االله عليـه   - ١
في الإبل، بـل  ، وهذه العلة موجودة )١)(فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب: (وسلم
 ).    ٢(أولىهي 

  بأنه قياس معارض للنص الصريح، وكيف يجوز ترك نص النبي صلى االله عليه وسلم،   :أجيب 

  ).٣!(ح قوله، بقياس نصه في موضع آخروصري

     ،ةــيه الأمانأن حفظها لصاحبها أولى من تضييعها، خصوصا في الزمن الذي قلَّت ف     -٢
  ). ٤(لخيانةاوكثرت فيه          

  بأن الأحاديث عامة في ترك التقاطها، وصريحة في ذلك، فلا يترك العمـل ـا إلا    :ويجاب 

  .بمخصص، ولا مخصص لذلك

  

  

  
                                                                                                                                                                                        

  .٣١تقدم تخريجه في صـ:انظر)     ١(      

  ).٦/٢٠٠(، البدائع: : انظر)     ٢(      

  ).٨/٣٤٣(المغني، : انظر)      ٣(      

  )٦/٢٠٠(البدائع،  :انظر)      ٤(       
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  -:أدلة القول الثالث

وأدلتهم هي مجموع أدلة القولين السابقين، حيث حملوا أدلة القول الأول على كون الحيـوان في  
دلة القول الثاني على كون الحيوان في القرى، حيث إن مالكه عادة ، وفي الفلاة، وحملوا أالصحراء

        .يكون قريبا منه، ويسهل الوصول إليه بتعريفه

  -:الراجح في المسألة

من حيث النصوص الفاصلة في هذا الشأن، والمبينة صراحة لحكـم   هو القول الأول، وذلك ظاهر
 ا فإن ما ذكره أصحاب القول الثاني من تعلـيلات، لمنع من التقاط الضالة الممتنعة بنفسها، وأيضا

  .فيها معارضة ظاهرة للنصوص العامة في هذا الشأن، والتي لا مخصص لها
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  ـرابـعحث الـالمب                               

  لقاـمان مطـلزم فيه الض قاطه،ـع الشرع من التـما من            

ضابط الذي قبله، ولازم له، فإن من أخذ مال غيره بغير إذنه ضمنه، وهذا الضابط، مترتب على ال
  .لأنه يعتبر غاصبا له، فيلزمه ضمانه مطلقا

  -:تحرير محل التراع

 ضمان عليه من أخذها بحيث لم تثبت في يده، أنه لا أن على اتفق الفقهاء من المذهب الأربعة 
  ).١(سواء طردها أم لا

  ).٢(أو نائبه، أنه يزول الضمان عنه ثم دفعها إلى الحاكم كما اتفقوا على أن من أخذها،

موضعها هل يبقى عليه ضماا أم أنه يبرأ بذلك؟ على إلى واختلفوا فيما إذا أخذها ثم ردها 
  :قولين

  

١  

                                                            

  لجليـل،  ا ب ـــ، ومواه)٦/٢٠٢(، ، والبدائع)٦/٤٤٠(عابدين،  ، وحاشية ابن)١١/١١(المبسوط، :انظر)    ١(      
 ــــةوروض،)٩/١٧٦( ،، والذخيرة)٤/١٢٢(شية الدسوقي، ، وحا)٨/٥٠(، شرح الإكليل، و)٦/٢٠٢(             

  ).٢/٣٥٧(افي، ـــ، والك)٨/٣٤٣(، والمغني، )٢/٥٢٩(، ومغني المحتاج، )٤/٤٦٥( ،الطالبين             

  صادر السابقةالم:انظر  )  ٢(      
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ضماا مطلقا، ولو ردها موضعها، فمجرد التقاطها، موجب لضماا،  أن عليه :القول الأول
  ).٢(والحنابلة، )١(الشافعية وهذا مذهب

ا يكون قد برىء من ضماا، وهذا مذهب هلا ضمان عليه، بل بردها إلى موضع :القول الثاني
  ).٤(، والمالكية)٣(الحنفية

  -:منشأ الخلاف

أخذ مال غيره بغير إذنه، ولا أذن الشارع له  منهو أن أصحاب القول الأول، نظروا إلى أن 
المسروق، الذي يثبت الضمان فيه بمجـرد حيازتـه،    فيه، بمثابة المال المغصوب من صاحبه أو

ورده إلى موضعه نوع من التفريط، والتضييع له، فلا تبرأ الذمة إلا برده لصاحبه أو تسـليمه  
  .للحاكم أو من يقوم مقامه

فإم يرون أنه أخذها لصاحبها، لا لنفسه، فلا يعد ـذه النيـة    وأما أصحاب القوا الثاني،
رقا، فإذا عرفها، ولم يجد صاحبها، وهو لا يستطيع الانتفاع ا، مع المشقة غاصبا لها، ولا سا

  .الحاصلة بنفقتها لم يكن له حيلة إلا بردها لموضعها

  
١  

                                                            
  .)٢/٥٢٩(، ، ومغني المحتاج)٤/٤٦٥( ، وروضة الطالبين،)١٦/١٩١(اموع،  :انظر)   ١(          ١

  ).٢/٣٥٧(، والكافي، )٨/٣٤٣(المغني،  :انظر)    ٢(          

  ).٦/٢٠٢( ، والبدائع،)٦/٤٤٠(ية ابن عابدين، ، وحاش)١١/١١(المبسوط،  :انظر)    ٣(          

                 ).  ٩/٩٨(، والذخيرة، )٤/١٢٢(ية الدسوقي، ، وحاش)٨/٥٠(مواهب الجليل، : انظر)    ٤(            
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  -:أدلة القول الأول

  .أنه أخذ مال غيره بغير إذنه، ولا أذن الشارع له فيه، فكان عليه الضمان - ١

حبه أو نائبه، قياسا على المسروق، أن ما لزمه ضمانه لا يزول عنه إلا برده لصا - ٢
 ).١(والمغصوب

 ن التقاط الضالة وإن كان الشرع لم يأذن به، إلا أنه لا يعد، وذلك أبأنه قياس مع الفارق :أجيب
لنفسه، وإرجاعها إلى موضعها عند الخوف بعدم القيام بتعريفها  الأنه لم يأخذه ايعد غاصبا له
  .صاحبها إليه، وأبرأ لذمتها عنده، وأرجى بوصول أولى من بقائه

١  

        

  

  

  

  

  

  

                                                            

  ).٨/٣٤٥(المغني، :انظر)    ١(          
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أا أمانة حصلت في يده، لزمه حفظها، وتركها تضييع لهـا، فـإذا ضـيعها لزمـه      - ٣
 ).١(ضماا

  .بأن التقاطها قد وقع اختيارا منه، فلم تكن لازمة في يده، فكان له الخيار بردها :ويجاب

  -:أدلة القول الثاني

   ، رأى في بقره بقرة قد لحقت ا، فأمر ا )٢(االله عنه أن جرير بن عبد االله رضي      - ١
 ).٣(فطردت حتى توارت      

ضعيف، وعلى فرض صحته، فلا حجة فيه، لأنه لم يأخذ البقرة، ولا أخذها  بأنه أثر :أجيب
  ).٤(غلامه، إنما لحقت بالبقر من غير فعله ولا اختياره، كما لو دخلت بيته فأخرجها

  

  

  

١  

  

                                                            

                                                                     ).٨/٣١٥(المغني،  :انظر)     ١(

  .٨٧ريجه في صـتقدم تخ)      ٢(

  ).٨/٣١٥(المغني،  :انظر)       ٣(
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 ).١(هأرسله حيث وجدت:أن عمر بن الخطاب رضي االله عنه، قال لرجل وجد بعيرا     -٢  

  :أجيب عنه بجوابين

يحل التقاطه إذا أخذه، فيحتمل أن له رده  ى الضالة التي لا تحل، فأما ما أن هذا محمول عل :الأول
  .إلى مكانه، ولا ضمان عليه لهذه الآثار

، فيبرأ بذلك، فلا حجة فيه لمـا  كان كأخذه منه أمره برده،ر كان هو الإمام، فإذا أن عم :الثاني
  ).٢(ذكروه

  -:الراجح في المسألة

لمتفق مع قواعد الشريعة، في أن هو القول الأول، وذلك لقوة تعليلام، ولأن ما ذهبوا إليه، هو ا
على اليد فإن  ان مطلقا،معليه الض حق، ولا فيما أذن الشرع فيه، أن أخذ مال غيره بغير وجه من

ن محل التراع، علاوة على أن ما استدل به أصحاب القول الثاني، خارج ع ما أخذت حتى تؤديه،
  .ما نحن بصدده، وهذا مما يؤيد رجاحة القول الأول ولا دلالة فيه على

  

١  

  

  
                                                            

      رقـمب قيـهـ، والبي)٢/٧٥٩(، الضوال، برقمرواه مالك في الموطأ في كتاب الأقضية، باب القضاء من )    ١( 

  ).١٠/١٣٣(، وعبد الرزاق، برقم ،)٦/١٩١(           

  ).   ٨/٣١٥(المغني، :انظر   )   ٢( 
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  ـامسحث الخـالمب                               

  دلهابـأو ب هاـضمونة بعينـطة مـقـالل                   

حيث إا تثبت عليـه بـالتفريط،    وهذا الضابط في رد اللقطة بعد ثبوت ضماا على ملتقطها،
  ).١(والتعدي، قبل مضي الحول اتفاقا

فإن القائلين بجواز تملك اللقطة بعد مضي الحول، وهم الجمهور، قد اتفقوا علـى أن   وأما بعده 
يوجـب   -اعتبار النية في صحة التملـك أم لا  بغض النظر عن  -دخول اللقطة في ملك الواجد

فرط في حفظها أم لا، لأا دخلت في ملكه، وتلفت من ماله، وهـو   الضمان عليه مطلقا، سواء
مال معصوم، فلم يجز إسقاط حقه منه مطلقا، فثبتت في ذمته مثلها، إن كانت من ذوات الأمثال 

  .إن لم تكن من ذوات الأمثال أو قيمتها

  

  

١  

  

                                                            

     ــوقي،ـية الدسـوحاش، )٨/٤٣(لجليل، ومواهب ا ،)٦/٧٨٧( ،والبناية ،)١١/٣( المبسوط، :انظر)     ١(       

 ـومغ ،)٤/٤٧٦(وروضة الطـالبين،  ، )٩/١١٣(، والذخيرة، )٤/١٢٠(                                           ،)٢/٥٣٦(ني المحتـاج،  ــ
  ).٢/١١٣٧( والإنصاف،، )٤/٣٢٦(كشي، ، وشـرح الزر)٨/٣٠٠( ـــي،غنوالم                    
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مـن وجـد   : (فإن كانت عينها موجودة، لزمه ردها بعينها، لقول الرسول صلى االله عليه وسلم
إذا سرق من الرجل متاع أو ضاع له متاع، فوجده بيد : (، وفي لفظ)١)(متاعه بعينه فهو أحق به

  ).٢)(فهو أحق به رجل بعينه

عينها، وإنمـا يلـزم    زمهوإن كانت ناقصة، ردها بعينها مع أرش نقصها، وإن تلفت عينها لم تل 
، وذلك أن تصرفه فيها وقع على مثلها إن كانت من ذوات الأمثال أو قيمتها إن لم تكن كذلك

  ).٣(يطالب بعينها حين التصرف فيها، قد أقره الشارع عليه، فلم يكن لنحو صحيح

هـا،  ودل على ما ذهب إليه الجمهور الأحاديث المتقدمة في وجوب تعريف اللقطة، وجواز تملك
  ).٤(ع ا، وردها لصاحبها حين طلبهاوالانتفا

  

    ١       

  

                                                            

    شعيب نه ـوحس ،)٣/٢٩(، ، والدار قطني، برقم)٢٠٢٠٢(، رواه الإمام أحمد في مسند سمرة بن جندب، برقم)    ١( 

  ).٣٣/٣٦٥(، لهذا الحديث، برقم تحقيقه للمسند في تخريجه ؤوط فياالأرن         

 وابن ماجه في كتاب الأحكام، باب ،)٢٠١٤٦(، ندب، برقمالإمام أحمد في مسند سمرة بن جرواه )    ٢(  من سرق له    

  ، وحسنه )٦/٥١(والبيهقي،  ،)٧/١٨١(، وابن أبي شيبة، برقم ،)٢٣٣١(، فوجده في يد رجل اشتراه، برقمشيء          

  ).٣٣/٣٢٣(، برقم لهذا الحديث، تحقيقه للمسند في تخريجه ؤوط فياب الأرنـشعي       

     ، )٢/٥٣٧(تاج، ، ومغني المح)١٦/١٨٠(، واموع، )٩/١٠٧(، والذخيرة، )٤/١٢٣(حاشية الدسوقي،  :انظر  )  ٣(

  ).٢/٣٥٦( ، والكافي،)٨/٣١٣(والمغني،          

  .٥٣،٥٠،٣٩،٣١صـ:انظر)     ٤(

  



     لنيل درجة الماجستير مقدم تكميليبحث 

 

100 

  

  

  سـادسحث الـالمب                               

  فااـة إذا وصفت بصـإلى صاحبها بلا بين تدفع طةـقـالل         

  -:تحرير محل التراع

، كما )١(على ملكيته لهاوقع الاتفاق بين المذاهب الأربعة على وجوب دفع اللقطة لمن أتى ببينة 
  ).٢(اتفقوا على جواز دفع اللقطة لمن وصفها بصفاا، وغلب على الظن صدقه في ذلك

وإنما اختلفوا في وجوب دفع اللقطة لمن وصفها بصفاا، سواءً غلب على ظنه صدقه أو لم يغلب 
  :على قولين

  

  

  

١  

  

                                                            

   ، واموع، )٩/١١٩( ، والذخيرة،)٨/٣٧(، ومواهب الجليل، )٦/٢٠٢(، والبدائع، )١١/٨(المبسوط، : انظر)   ١( 
 اف، ـــ، والإنص)٨/٣٠٩(والمغني،  ،)٢/٥٣٨( ومغني المحتاج، ،)٤/٤٧٧(وروضة الطالبين، ) ١٦/١٨٥(        

        )٢/١١٣٩.(  

  .المصادر السابقة:انظر     )٢(
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 دقه أو لم ـاءٌ غلب على ظنه صها بصفاا، سوـوجوب دفع اللقطة لمن وصف :القول الأول  

  ). ٢(، والحنابلة)١(على ذلك، وهذا مذهب المالكية يغلب، ويجبر 

 جواز دفع اللقطة لمن وصفها بصفاا، إذا غلب على ظنه صدقه، ولا يجبر على  :القول الثاني   

  ). ٤(، والشافعية)٣(وهذا مذهب الحنفية ذلك،    

  -:منشأ الخلاف

حجة كافية في باب اللقطة أم لا، فأصحاب القول الأول، نظـروا إلى  هو في اعتبار الوصف 
أا حجة قوية، تقوم مقام البينة في غيرها من المسائل، لوجود الجهل ا، وصعوبة إثبات البينة 

  .فيها، وتعلقها بالحقوق التي قد تضيع باشتراط البينة فيها

ذا الباب، فلم يوجبوا دفع اللقطـة  وأما أصحاب القول الثاني، فاعتبروها حجة ضعيفة في ه
  .بمجرد الوصف، ولكن جعلوه جائزا، إذا تأيد بغلبة الظن في صدق المدعي لها

  

  
١  

                                                            

  ).٤/١٦٨(، والشرح الصغير، )٩/١١٩(، والذخيرة، )٨/٣٧(مواهب الجليل، :انظر )   ١(

  ).٢/١١٣٩(، والإنصاف، )٨/٣٠٩(المغني، : نظرا)     ٢(

  ).٦/٤٤٢(، وحاشية ابن عابدين، )٦/٢٠٢(، والبدائع، )١١/٨(المبسوط،  :انظر)      ٣(

  ).٢/٥٣٨( ومغني المحتاج، ،)٤/٤٧٧(وروضة الطالبين، ) ١٦/١٨٥(اموع،  :انظر)      ٤(
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  -:أدلة القول الأول  

  ).١)(أنك افإن جاء صاحبها فأدها إليه،وإلا فش: (قوله صلى االله عليه وسلم - ١

ها ووكائها فأعطهـا  ا ووعائبعدده فإن جاء أحد يخبرك: (قوله صلى االله عليه وسلم - ٢
 ).٢)(إياه

صفها بصفاا، ولا تفيد وجوب ذلـك،  بأن هذه الأدلة تفيد جواز دفعها إلى من و :ويجاب
 .لعدم الأمر الصريح فيها

  

١  

  

  

  

  

  

                                                            

  .٣١تقدم تخريجه في صـ )    ١(     

  .٣٢ه في صـتقدم تخريج  )    ٢(
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 ).١(ا، ولا أمر بالدفع بدواشرطا لدفع اللقطة، لم يجز الإخلال  تلو كان أا  - ٣

٤ - ا إنما سقطت حال الغفلة والسـهو، فتوقيـف   أن إقامة البينة على اللقطة تتعذر، لأ
وهذا يفوت مقصود الالتقاط، ويفضـي   ،لوصولها إلى صاحبها أبدا دفعها عليها منع

 ).٢(إلى تضييع أموال الناس

أنه لو لم يجز دفعها بالصفة لم يجز التقاطها، لأن الالتقاط حينئذ سيكون تضييعا لمال  - ٥
لذي لا يفيد، والمخاطرة بدينه بتركه الواجب المسلم يقينا، وإتعابا لنفسه بالتعريف ا

 ).٣(من تعريفه

أن كل أمارة غُلِّب ا في الشرع صدق المدعي، جـاز أن يوجـب قبـل قولـه      - ٦
 .)٤(كالبينات

   نا نتفق مع ما ذكرتموه من تعليلات في دفع اللقطة إلى مالكها بصفاا، إلا أنـا  بأن :ويجاب
تضييع المال على صاحبه، وأبرأ في ذمته، حيث إن دفعها  منلا نقول بوجوا عليه، احتياطا 

إلى غير مالكها موجب للضمان عندنا مطلقا، فلم يجب عليه دفعها إلا حين التحقـق مـن   
  .صاحبها

١  

                                                            

  ).٨/٣١٠(المغني،  :انظر)     ١(

  ).٨/٣١٠(المغني،  :انظر)     ٢(

  ).٨/٣١٠(المغني،  :انظر)      ٣(

  ).١٦/١٨٧(اموع،  :انظر)      ٤(
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  -:أدلة القول الثاني

  ).١)(البينة على المدعي: (قوله صلى االله عليه وسلم - ١

رد القول حجة بينة، ولأن الصـفة  أنه لم يجعل الدعوى حجة، ولا جعل مج:وجه الاستدلال
  ).٢(لمطلوببينة للطالب، قياسا على ا للمطلوب من تمام الدعوى، فلم يجز أن تكون

، ولا منكر ههنا، )واليمين على من أنكر: (أن هذا إذا كان ثمَّ منكر، لقوله في سياقه :أجيب
ي اللقطة وصفها، فـإذا  ، وقد جعل النبي صلى االله عليه وسلم بينة مدععلى أن البينة تختلف
  ).٣(وصفها فقد أقام بينته

 ).٤(أنه مال للغير فلا يجب تسليمه بالوصف، قياسا على الوديعة - ٢

أنه قياس مع الفارق، لأن الوديعة صاحبها معلوم، بخلاف اللقطـة، فـإن مالكهـا     :ويجاب
  .مجهول

  

 

١  

                                                            

    ، ومسلم في كتاب )٢٥١٤(، رواه البخاري في كتاب الرهن، باب إذا اختلف الراهن والمرن ونحوه، برقم)     ١(

  ).١٧١١(، الأقضية، باب اليمين على المدعى عليه، برقم             

  ).  ١٦/١٨٧(اموع،  :انظر)      ٢(

  ).٨/٣١٠(المغني،  :انظر)      ٣(

  ).  ١٦/١٨٧(المجموع،  :انظر)       ٤(
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صفها أو أن تكـون ممـا يسـهل    أنه قد يصيب وصف اللقطة، بأن يسمع المُلتقط ي - ٣
 ).١(وصفه

بأن هذا مجرد احتمال، لا يصح أن يكون مستندا لمنع دفع اللقطة لمن وصفها وصفا  :ويجاب
                     .صحيحا

  -:الراجح في المسألة

هو القول الأول، وذلك أن النصوص الشرعية، والعقلية، موافقة لمـا ذكـروه، حيـث إن    
، وهو بوصف اللقطة، دون ذكر للبينة، ثم إن البينة في بـاب  الدفعالنصوص قد بينت طريق 

اده، مما يترتب عليه ضياع الحقوق، اللقطة، قد يكون من الصعوبة بمكان، بحيث يستحيل إيج
إضافة إلى أن الوصف في باب اللقطة، يرقى لقوة البينات في الأبواب الأخرى، لوجود الجهل 

  .ا، فيكون الوصف كافيا فيها

لة في دلالاـا، حيـث إن   وأيضا فإن الضعف ظاهر فيما ذكره أصحاب القول الثاني من أد
  .، وغير منطبق، فأشبه أن تكون أدلة في غير محل التراعبعيد دلالاا على هذه المسألة

  

  

  

١  

  
                                                            

  ).  ١٦/١٨٧(اموع،  :انظر)       ١(  
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  سابعحث الـالمب                                

  فصلةـصلة والمنـها المتطة قبل تملكها ترد بزوائدـقـالل           

وهذا الضابط في رد اللقطة لمالكها قبل مضي الحول، أي قبل التملك، وقد سبق الحديث عن 
  ).١(كيفية رد اللقطة بعد التملك في المبحث الخامس

واللقطة قبل تملكها، أمانة في يد المُلتقط، إن تلفت بغير تفريطه أو نقصت، فلا ضمان عليه، ومتى 
وإن أتلفها المُلتقط، أو تلفت صلة، والمنفصلة، لأا نماء ملكه، أخذها بزيادا المتجاء  صاحبها 

إن كانت من ذوات الأمثال، وبقيمتها إن لم يكن لها مثل، اتفاقا بين فقهاء  بتفريطه، ضمنها بمثلها
  ).٢(المذاهب الأربعة

  

  

  

١  

                                                            

  .٩٥انظر صـ)     ١(     

    ، )٤/١٧٧(الصغير،  ، والشرح)٨/٥١(، ومواهب الجليل، )٦/٢٠٢(لبدائع، ، وا)١١/٨(المبسوط، : انظر)     ٢(

 ، والإنصاف،  )٢/٣٥٦(، والكافي، )٨/٣١٤( ، والمغني،)٤/٤٧٨(وروضة الطالبين، ) ١٦/١٨٠(واموع،          

         )٢/١١٣٩.(  
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ط، لألتقا نماء ملكه متميز عن اللقطة، وأما أما بعد التملك، فإن الزيادة المنفصلة تكون للم
، والإقالة، فكذلك الزيادة المتصلة، فهي من نصيب صاحب اللقطة، لأا تتبع في الرد في العيب

  .هنا

خلافا للحنفية القائلين بعدم جواز  ،)١(وهذا التفصيل عند القائلين بجواز التملك وهم الجمهور 
و منفصلة فهي لصاحب اللقطة، لأنه نماء التملك، وعلى مذهبهم فإن كل زيادة متصلة أ

  . )٢(ملكه

  

  

  

  

  

  

  

١  

  

                                                            

   وروضة الطالبين،    ،)١٦/١٨٠(، ، واموع)٤/١٧٧(الصغير،  ، والشرح)٨/٥١(مواهب الجليل، : انظر)    ١( 

  ).٢/١١٣٩( ، والإنصاف،)٢/٣٥٦(، والكافي، )٨/٣١٤( ، والمغني،)٤/٤٧٨(          

  ).٦/٢٠٢(، والبدائع، )١١/٨( المبسوط،: : انظر)    ٢( 
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   ثامنحث الـالمب                                

  ائر الأموالـورث كسـطة تـقـالل                   

قـد تقـدم الحـديث    و وكيفية انتقالها إلى المُلتقط ،تملك اللقطة مبني على مسألة وهذا الضابط
هو ما ذهب إليه الجمهور خلافا للحنفية، وهو أن اللقطة تملـك،   أن هذا الضابط ، وبينا)١(اعنه

ومع أن الجمهور قد اتفقـوا   أو التصدق ا أو حفظها لصاحبها، ويخير صاحبها بين الانتفاع ا
  :على جواز تملك اللقطة، إلا أم قد اختلفوا في كيفية تملكها على قولين

وهذا مـذهب   بلا نية، فتدخل في ملكه عند تمام التعريف حكماً، أن اللقطة تملك :القول الأول
  .الحنابلة، ورواية عند المالكية، والشافعية

، أو )اختـرت تملكهـا  : (أن اللقطة لا تملك إلا بالنية، وتكون إما بالتلفظ، كقوله :القول الثاني
  .بالتصرف فيها، وهذا مذهب المالكية، والشافعية، ورواية عند الحنابلة

تم عرض المسألة كاملة بأدلتها، والراجح فيها، وبيان منشأ الخلاف فيـها، وأن الصـواب و
 فيها هو القول الأول، وهو ما ذهب إليه الحنابلة، والرواية الأخرى عند المالكية، والشافعية

 

 
١ 

  

                                                            

  .٦٤صـ: انظر)    ١(     
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 ـ ين نيـة  من أا تنتقل إلى ملكه كالميراث، فلا تحتاج إلى نية وذلك أن التفريق في أخذ اللقطة ب
التملك، ونية الحفظ، والأمانة، تفريق غير معتبر في نظر الشارع، وذلك لعموم النصوص الدالـة  
على ملكية واجد اللقطة للقطة بعد مضي مدة التعريف مطلقا، فهي ملك قسري بأمر الشـارع  

  .ءً كان غنيا أو فقيرا، كالميراثتنتقل إليه، سوا

                سائر أموال الميت، ومتى جاء صـاحبها، أخـذها مـن    فإن  مات بعد الحول، ورثها الوارث ك 
  فإن كانت عينها موجودة، لزمه ردها بعينها، وإن كانت   الوارث، كما يأخذها من الموروث، 
  بل مثلها إن كانت من ذواتناقصة، ردها بعينها مع أرش نقصها، وإن تلفت عينها لم تلزمه،  

، فيأخذ ذلك من تركته إن اتسعت أو كانت من ذوات القيم ن لها مثلالأمثال أو قيمتها إن لم يك
التركة زاحم الغرماء ببدلها، سواء تلفت بعد الحول بفعله أو بغير فعله، لأنـه   تلذلك، وإن ضاق

، وإن علم أنه تلفت قبل الحول بغير تفريطه، فلا ضمان عليـه،  بمضي الحول قد دخلت في ملكه
  .مانة في يده بغير تفريطه، فلم يضمنها، كالوديعةلأا أ ولا شيء لصاحبها،

وكذلك إن تلفت بعد الحول قبل تملكها من غير تفريط عند من يرى أنه لا تدخل ملكه حـتى  
  .)١(يتملكها

  

  

  

  

  

  

  

  

١  

                                                            

  ).٨/٣٢٢(المغني، :انظر)     ١( 
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   تـاسعحث الـالمب                              

  ةـمعاوضـصح فيه الـطة مما تـقـالل                 

وهو ما يسمى بالجعالة، وهي عوضا لمن وجد اللقطة،  صاحب اللقطةابط في وضع وهذا الض
  ).١(جائزة في هذا الباب وغيرها، اتفاقا بين المذاهب الأربعة

ولا  ،كرد الضالة والآبق ونحو ذلك ،فإن العمل قد يكون مجهولا ،ل هذاوذلك أن الحاجة داعية لمث
فدعت الحاجة إلى بذل الجعل  ،وقد لا يجد من يتبرع به ،والحاجة داعية إلى ردهما ،تنعقد الإجارة

لا  ،والوكالة ،كالشركة ،لأا غير لازمة بخلاف الإجارة، فالعقود الجائزة ،فيه مع جهالة العمل
فلا يؤدي إلى أن يلزمه مجهول  ،ولأن العقود الجائزة لكل وحد منهما تركها ،مدا يجب تقدير

  .عنده بخلاف اللازمة

لكل واحد منهم الرجوع فيه قبل حصول  ،رد علي ضالتي، صح وكان عقدا جائزا من :فإذا قال
فعليه  ،فلا شيء عليه، وإن رجع بعد التلبس به ،لكن إن رجع الجاعل قبل التلبس بالعمل ،العمل

  للعامل أجرة 
١  

  

                                                            

  ، واموع، )٤/٦٠( ، وحاشية الدسوقي)٧/٥٩٥(، ومواهب الجليل، )٧/٢٧١(حاشية ابن عابدين، : :انظر)     ١( 
  ).٢/١١٣٩(، والإنصاف، )٢/٣٥٦(، والكافي، )٨/٣٢٣(، والمغني، )٤/٣٣٥(وروضة الطالبين، ) ١٦/٣(         
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سقط حق مثله، لأنه إنما عمل بعوض فلا يسلم له، وإن فسخ قبل إتمام العمل فلا شيء له، لأنه أ
  .حيث لم يأتي بما شرط عليه العوض ،نفسه

ا فإن العوض يكون بعد وأيض ،ولا بد أن يكون العوض معلوما، لأن الحاجة لا تدعو إلى جهالته
  .العمل لازما، فوجب كونه معلوما إتمام

، فلا يستحق الجعل من يرده سواه، كما يجوز له أن يجعل كما يجوز أن يجعل العوض لواحد بعينه
   .)١(ين عوضا ولسائر الناس عوضا آخرلمع

  

  

  

  

  

  

  

  

١  

 

                                                            

 ).٨/٣٢٣(المغني، :انظر)    ١(
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  عـاشرحث الـالمب                                

  سوى لـقطة الحرم اطه ملك بالتعريف عند تمامهـقـكل ما جاز الت     

  -:تحرير محل التراع

ا سنة، ثم تملكها يجوز التقاطها، وتعريفه ربعة في الجملة على أن لقطة الحلاتفق فقهاء المذاهب الأ
عند الجمهور، خلافا للحنفية، القائلين بأا تبقى عنده بعد تعريفها أمانة يحفظها حتى يأتي 

  ).١(صاحبها، ولا يتملكها

  :واختلفوا في لقطة الحرم هل هي كلقطة الحل أم لا، على قولين 

  ،)٢(ـفيـةالحن وهذا مذهبلحل والحرم سواء من حيث الأحكام، قطة اـلأن  :القول الأول

  

  

١  

  

                                                            

  .٥٣انظرصـ)    ١( 

  ). ٦/٢٠٢( ، والبدائع،)٦/٤٣٧(حاشية ابن عابدين، :انظر)    ٢( 
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  ).٣(عند الشافعية ، وقول)٢(، والحنابلة)١(لمالكيةاو

أن لقطة الحرم لا يجوز التقاطها للتملك، وإنما يجوز لحفظها لصاحبها، وتعرف للأبد  :القول الثاني
  ).٥(ورواية عن الإمام أحمد, )٤(الشافعية جمهور تي صاحبها، وهذا مذهبأحتى ي

  -منشأ الخلاف؛

إلى مفهوم الأدلة، فأصحاب القول الأول، اعتمدوا على النصوص العامـة في شـأن   هو بالنظر 
الحرم وفقا اللقطة، والتي لم تفرق بين الحل والحرم، فقالوا بمفهومها، وفسروا ما ورد في شأن لقطة 

  .لمفهوم الأدلة العامة

يخصه، وفقا وأما أصحاب القول الثاني، فإم أخذوا بمجموع النصوص، وجعلوا لكل نص حكم 
  .لما ورد فيه، فعملوا بكامل النصوص، ولم يعطلوا شيئا منها

  

  
١  

                                                            

  ).٩/١١٤(، والذخيرة، )٨/٤٥(مواهب الجليل،  :انظر)    ١(

            ). ٢/٥٣٨(، ومغني المحتاج، )٨/٤(، والحاوي، )١٦/١٧٠(اموع، : انظر)    ٢(

  ).٢/١١٣٧(، ، والإنصاف)٢/٣٥٦(، ، والكافي)٨/٣٠٥(المغني،  :انظر)     ٣(

      ). ٢/٥٣٨(، ومغني المحتاج، )٨/٤(وي، ، والحا)١٦/١٧٠(اموع، : انظر)     ٤(

  ).٢/١١٣٧(، ، والإنصاف)٢/٣٥٦(، ، والكافي)٨/٣٠٥(المغني،  :انظر)     ٥(
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  -:أدلة القول الأول

ب التسوية في حكم عموم الأحاديث في اللقطة، حيث لم تفرق بين الحل والحرم، فوج - ١
  ).١(اللقطة بينهما

ن لقطة طة الحرم عبأن هذه العمومات مخصوصة بما أوردناه من أدلة في اختصاص لق :ويجاب
  .الحل

 )٢(أا أمانة فلم يختلف حكمها بالحل والحرم، قياسا على الوديعة      -  ٢    ١

بأا وإن كانت أمانة، إلا أن المعتبر فيها حرمة المكان، لذا خصت بأحكام مختلفة مع  :ويجاب
  .مشاركة غيرها فيها، كعضد الشجر، وتنفير الصيد

  .)٣(القياس على لقطة الحل- ٣

بأنه قياس مع الفارق، وذلك أنه قد أتت النصوص بتخصيص مكة ببعض الخصائص،  :ويجاب
  .ومنها تحريم اللقطة إلا لمنشد

  ).٤(أحد الحرمين، فأشبه حرم المدينةأنه  - ٤
                                                            

  ١).٨/٣٠٥(، والمغني، )٩/١١٤(، والذخيرة، )٦/٤٣٧(حاشية ابن عابدين، : انظر)      ١(   

  ).٨/٣٠٥(والمغني، ، )٩/١١٤(، والذخيرة، )٦/٤٣٧(حاشية ابن عابدين،  :انظر)     ٢(   

  ).٩/١١٤(الذخيرة،  :انظر)     ٣(  

  ).٨/٣٠٦(المغني، : انظر)     ٤(  
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بأنه قياس مع الفارق، وذلك أنه قد أتت النصوص بتخصيص مكة ببعض الخصائص،  :ويجاب
  .ومنها تحريم اللقطة إلا لمنشد

  - :ول الثانيأدلة الق١

إن هذا البلد حرمه االله، ولا تلتقط لقطتها إلا : (قوله صلى االله عليه وسلم - ١
  ).١)(لمعرف

لا تحل لقطته : (، وفي رواية)٢)(لا تحل ساقطتها إلا لمنشد: (قوله صلى االله عليه وسلم - ٢
  ).٣)(لمنشد إلا

تعريف، ولم يوقِّت في أنه فرق بينها وبين غيرها، وأخبر أا لا تحل إلا لل :وجه الدلالة
وام، وإلا فلا فائدة في التعريف بسنة كغيرها، فدل على أنه أراد التعريف على الد

  ).٤(التخصيص
٢  

                                                            

  

   بابكتاب الحج،  ، ومسلم في)١٣٤٩(، رواه البخاري في كتاب الجنائز، باب الإذخر والحشيش في القبر، برقم )     ١(
  ). ١٣٥٣(، تحريم مكة وصيدها وخلاها، برقم           

  الحج، باب  كتاب ، ومسلم في)٢٤٣٣(، واه البخاري في كتاب اللقطة، باب كيف تعرف لقطة أهل مكة، برقمر)      ٢(
  ).١٣٥٣(، تحريم مكة وصيدها وخلاها، برقم           

  ).٢٤٣٣(، رواه البخاري في كتاب اللقطة، باب كيف تعرف لقطة أهل مكة، برقم)      ٣(

 ).٢/٥٣٨(مغني المحتاج،  :انظر)       ٤(
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  :أجيب عنه بجوابين

أن المراد بالمنشد هو المعرف، أي لمن عرفها عاما، وتخصيصا بذلك لتأكيدها،لا  :الأول
  ).١(لتخصيصها

لصاحبها، لا لنفسه، وتخصيص مكة حينئذ، لدفع توهم سقوط أن المراد لمن يعرف  :الثاني
التعريف ا بسبب، أن الظاهر أن ما وجد ا من لقطة، فالظاهر أنه للغرباء وقد تفرقوا فلا 

  ). ٢(يفيد التعريف فيسقط

 ).٣(أن النبي صلى االله عليه وسلم ى عن لقطة الحاج - ٣

، باعتبار أن صاحبها قد يرجع ول وهلةأالنهي لدفع الطمع في تملكها من  ن ذلكبأ :أجيب
  ).٤(، من أجل ذلك ورد النهي لقطع هذا الطمعس ملتقطها من صاحبهاإلى بلده فييأ

 

  

  

١  

                                                            

  ).٨/٣٠٦(المغني، :انظر)       ١(

  ).٦/٤٣٧(حاشية ابن عابدين، : انظر)       ٢(

  ).١٧٢٤(، رواه مسلم في كتاب اللقطة، باب في لقطة الحاج، برقم  )     ٣(

  ).٥/١٠٦(فتح الباري، :انظر)       ٤(
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وشجرها، تغليظا لحرمتها، باينت غيرها في  أن مكة لما باينت غيرها في تحريم صيدها، - ٤
 ).١(ملك اللقطة

  .رق بين اللقطة في الحل أو الحرمبأن النصوص الواردة في اللقطة عامة، لم تف :ويجاب

أن مكة لا يعود عليها الخارج منها غالبا، إلا بعد حول إن عاد، فلم ينتشر إنشادها في  - ٥
 ).٢(فلذلك وجب عليه مداومة تعريفها البلاد كلها،

  .بأن ذلك مجرد احتمال، لا يمكن الاستناد إليه في إثبات حكم لمسألة :ويجاب

  -:الراجح في المسألة

قول الثاني، وذلك لوجود النصوص الواضحة المخصصة لعمومات الأدلة الواردة في هو ال
أحكام اللقطة، والتي تبين أن لقطة مكة لها أحكام تخصها دون سائر البلاد، لما حباها االله من 

  .الحرمة، والتعظيم

عامة وأما أصحاب القول الأول، فإم نظروا إلى عموم النصوص في اللقطة، وإلى المقاصد ال
صيص العموم إذا من مشروعيتها، مع وجود النصوص المخصصة للقطة الحرم، مع أن المتقرر تخ

  .وجد النص المخصص

  

١  

                                                            

  ).١٦/١٧٠(اموع، :انظر  )     ١(  

  ).١٦/١٧٠(اموع، :انظر)       ٢(  
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سوى بعض التعليلات، والأقيسة، والتي هي من قبيل  وأصحاب القول الأول، ليس لهم مستمسك
حضور النص، فكـان   الاجتهاد في مورد النص، الذي لا يصح التعويل إليه أو الاعتماد عليه في

  .ذلك سببا للقول برجحان القول الثاني، وموافقته موع النصوص الواردة في اللقطة

  -:ثمرة الخلاف

لا ، فأصـحاب القـول الأول   والتملك ،والتعريف ،تظهر ثمرة الخلاف في مسألة جواز الالتقاط
ثم تملكها، وضماا بعـد   يفرقون بين لقطة الحرم ولقطة غيرها في جواز التقاطها ثم تعريفها سنة

  .ذلك

م يقولون بعدم جواز التقاطها لمن قصد تملكها، وإنما لا يلتقطهـا  وأما أصحاب القول الثاني، فإ
  .إلا من أراد تعريفها للأبد دون أن يتملكها
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  الخـاتـمـة                              

ضوابط اللقطة، والمتضمنة أحكامها في جواز الالتقـاط، ومـا يصـح      وبعد هذه الإطلالة على
وما يجب فيـه مـن   والتعريف، والتملك بعد انتهاء زمن التعريف، ومن يصح التقاطه، التقاطه، 
  :وما وقع في بعضها من الخلاف، نخلص إلى جملة من النتائجالضمان، 

لا صاحب معـين لـه   إن الشيء الذي أن اللقطة هي المال الضائع من صاحبه، وعليه ف :الأولى
ما علـم  لا يتمول أو المال الذي لا يمكن ضياعه كالممتلكات الثابتة أو كالركاز أو الشيء الذي 

  .صاحبه ليس من اللقطة، فلا تجري عليه أحكامه

كالحيوان الممتنـع   أن أحكام الالتقاط تنحصر فيما يجوز التقاطه، وأما ما لا يجوز التقاطه :الثانية
  .فسه أو ما علم مالكه، فلا تجري فيه أحكام اللقطة، ويلزم فيه الضمان مطلقابن

أن التعريف من الأمور الواجبة لمن التقط اللقطة مطلقا، سواء قصد تملكهـا أو حفظهـا    :الثالثة
  .لصاحبها، لأن الهدف من التقاط اللقطة، هو إيصالها لصاحبها، وترك التعريف ينافي هذا الهدف

  .ن التعريف يقع في الأشياء الثمينة، الذي تتبعه همة أوساط الناس، دون التافه اليسيرأ :الرابعة

  .قلَّ أو كثر، دون النظر إلى اعتبارات أخرى عريف سنة لكل ما يجب تعريفه،أن مدة الت :الخامسة

أن التعريف يكون ارا لا ليلا، وأن يكون في محال اجتماع النـاس، كمـا يمكـن     :السادسة
  .ل الوسائل الحديثة في التعريف، كالإعلان في الصحف أو الشبكة العنكبوتيةاستعما

أن المعرف للقطة يقتصر في تعريفه على ذكر جنسها دون صفاا، ليسهل الوصول إلى  :ةالسابع
  .حقق من ملكية مدعيها بذكر صفااصاحبها، مع إمكانية الت
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فإذا لم يقم بتعريفها أو قصـرت همتـه عـن    أن التعريف شرط في صحة تملك اللقطة،  :الثامنة
التعريف المعتبر شرعا، لم يصح له تملكها، وأصبحت مضمونة عليه مطلقا، سواء كـان تلفهـا   

  .بتفريط منه أو بغير تفريط

، وأما بعد تملكها فإا مضمونة مطلقـا،  اللقطة في مدة التعريف مضمونة بالتفريط فيها :التاسعة
  .ستنفقها أو حفظهالدخولها في ملكه، سواء ا

إذا دفع المُلتقط اللقطة إلى أحد يظنه مالكها، فتبين خلاف ذلك بالبينة، بعد أن وصفها  :العاشرة
  .على صدقهظنه بصفاا دون بينة لم يضمن، ولو لم يغلب 

اللقطة مضمونة بعينها إن وجدت، وإن كانت ناقصة مع بقاء عينها وجـب أرش   :الحادية عشر
  . ن كانت تالفة، لم يلزم عينها، وإنما يجب مثلها أن كان لها مثل أو قيمتهاالنقص فيها، فإ

اللقطة ترد بزوائدها المتصلة والمنفصلة قبل تملكها، وأما بعد التملك، فترد بزوائدها  :الثانية عشرة
  .المتصلة، والمنفصلة تكون لواجدها لأا نماء ملكه

  .ف وغيرهالالتقاط يصح من جائز التصر :عشرة الثالثة

يقع تملك اللقطة بعد مضي حول من التقاطها، ولا يحتاج إلى نية في تملكها، بـل   :عشرة الرابعة
  .في الانتقال إلى واجدها حكمها حكم الميراث

لقطة الحرم لها أحكام خاصة، فلا يصح التقاطها إلا لمن أراد تعريفها، كما أـا   :الخامسة عشرة
  .من محدد كسائر اللقطة، وهذا يعني أنه لا يصح تملكها مطلقاتعرف للأبد، فليست مرتبطة بز
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  :أهم التوصيات

إشاعة مفهوم اللقطة في اتمع، والتعريف بأحكامها، والتوعيـة بقيمتـها، وأهميتـها،     :الأولى
  . وأهدافها السامية في نشر ثقافة الأمانة، والمسؤولية، وحب الخير للآخرين، والترابط بين المسلمين

 إنشاء مركز خاص بشؤون اللقطة، يمثل دور الوسيط بين المُلتقط وبين صاحب اللقطـة،  :ثانيةال
ويقوم المركز على تسجيل اللقطة، وتسجيل ملتقطها، وكامل بياناته، وتسهيل عملية التعريـف  

  .للقطة

قـا  محق كما يقوم المركز على تسجيل المفقودات، وتثبيت صفاا، والتأكد من ملكية صاحبها،
، والمحافظة عليها، والتشجع على التقاط اللقطة، لكونه يخفف أعباء تحمل بذلك، إثبات الممتلكات

وإشـاعة الأمانـة في    مسؤوليتها، وتسهيل عملية التعريف، والسرعة في الحصول على أصحاا،
  .اتمع

تعريـف ـا،   كما يقوم المركز بالإشادة بالأشخاص الذين كان لهم فضل في التقاط اللقطة، وال
  .والمحافظة عليها، ووضع الحوافز المادية والمعنوية لهم

، يكون مختصا بشؤون اللقطة، والإعلان عنها، بحيث وضع ركن في أحد الصحف اليومية :الثالثة
  .يكون معروفا، ومشاعا بين الناس، ليكون دليلا لمن فقد شيئا

الإعلان عن المُلتقطـات، والتعريـف   كما يمكن وضع موقع الكتروني يقوم على رعاية اللقطة، و
   . بكيفية الوصول إليها
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  ارسـالفه                               

  

  .فهرس الأحاديث والآثار     - أ     

  .فهرس الضوابط الفقهية   -ب     

  .فهرس الأعلام     -ج        

  .فهرس المصادر      -د        

  .فهرس المحتويات    -هـ       
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  فـهـرس                                

  الأحـاديث والآثـار                         

  الصفحة     الحديث                                                              

                             ٩٦                                                                    إذا سرق من الرجل 

          ٩٣                     )                            عمر بن الخطاب(أرسله حيث وجدته 

            ٧٩                  )                                                أبي بن كعب(أصبت 

             ٣١                                     اعرف عفاصها ووكائها                           

            ٣٢                   إن رسول االله أمره                                                   

             ١١٢                                              أن هذا البلد حرمه االله                   

               ١٠٠               البينة على المدعي                                                       

              ٨٣                )                                        عائشة بنت أبي بكر(تمتعي به 

             ٩٢                 )                                جرير بن عبد االله(رأى في بقره بقرة 

                ٧٩                                               رخص لنا في العصا                    

                ٨٦                                                 ضالة المسلم حرق النار              
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  الحديث                                                                 الصفحة

                               ٣٧                                                 )  عمر بن الخطاب(عرفها ثلاثة أيام 

                 ٩٨               فإن جاء أحد يخبرك                                                    

                   ٧١              فإن لم تعرف فاستنفقها                                                 

                    ٥٤                                                                فاستنفقها              

                    ٥٦              لا تحل اللقطة فمن التقط                                               

                   ١١٢                   لا تحل ساقطتها إلا                                                

                   ١١٢              لا تحل لقطته                                                           

                    ٨٧               لا يؤوي الضالة إلا ضال                                              

                     ٧٩              ني أخشى                                                         لولا أ

                      ٣٢                                              من التقط شيئا                          

                   ٣٣                                                من التقط لقطة يسيرة                 

                   ٣٩                                                 من أوى ضالة                       

                  ٣٩                                                  من وجد لقطة فليشهد             

                   ٩٦                                                   من وجد متاعه بعينه              
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  الحديث                                                                الصفحة

                                ١١٣                                                              ى عن لقطة الحاج  

                  ٥٤             وإلا فاستمتع ا                                                        

  ٥٤                                                                            وإلا فهي لك            

    ٨٢                             )                        علي بن أبي طالب(يه وجد دينارا فتصرف ف
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  فـهـرس                               

  ط الـفقهيـةالضـواب                       

  الصفحة   الضابط                                                                

                            ٧٢                               .بصفاا إذا دفعها لغير مالكها براءة ذمة الملتقط، •

          ٦٩                    .ين بعد تملكها صحيح ولا يلزمه عينهاتصرف الملتقط في الع •

                ٣٨                                        التعريف ازىء ما كان في مجامع الناس •

                             ٤٩                                           .تعريف معتبر في صحة تملك اللقطةال •

            ٤١                                     .دون الوصفالتعريف يختص بذكر الجنس  •

              ٤٥                                                  .جواز النيابة في تعريف اللقطة •

             ٦١                                       .صحة الالتقاط من جائز التصرف وغيره •

            ١٠٩                سوى لقطة الحرم كل ما جاز التقاطه ملك بالتعريف عند تمامه •

                 ٦٩                                                     .كل مال مفقود فهو لقطة •

                ٨٤                                         .كل ما لم يصح تملكه لم يصح التقاطه •

             ٧١                                 .إذا فقدها دون تفريط ضمان على الملتقط، لا •
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  الصفحة                الضابط                                             

                               ٥٨                                 .لزوم الضمان بالتفريط وعدمه إذا لم تعرف •

          ٩٧                     .   إلى صاحبها بلا بينة إذا وصفت بصفاا تدفع اللقطة •

                 ١٠٥                 .                             اللقطة تورث كسائر الأموال •

                               ١٠٣       .                   اللقطة قبل تملكها ترد بزوائدها المتصلة والمنفصلة •

                               ٩٥                     .                         دلهابة بعينها أو باللقطة مضمون •

               ١٠٧                                               .اللقطة مما تصح فيه المعاوضة •

           ٩٠                          .لزم فيه الضمان مطلقا قاطه،ما منع الشرع من الت •

            ٧٠                                              محل اللقطة الثمين من الأموال •

              ٢٩                                      .مقدار التعريف سنة من حين التقاطها •

             ٦٤                                           .في صحة التملكالنية غير معتبرة  •

              ٣٧                                                .وقوع التعريف ارا لا ليلا •
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  لامـالأعفـهـرس                           

  الصفحة     العلم                                                             

                                ٢٠                  ابن السبكي                                                        

                 ١٨                                                                     ابن فارس        

                 ١٩               ابن الهمام                                                             

                   ٤٠                 السرخسي                                                          

                   ٧٩               سويد بن غفلة                                                        

  ٣٠                                                                محمد بن الحسن     
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  فـهـرس المصـادر                          

  .م١٩٨٣الأشباه والنظائر، للسيوطي، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى         .١

  عةـــمطيع الحافظ، دار الفكر، الطب قيق محمدالأشباه والنظائر، لابن نجيم، تح         .٢
  .هـ١٤٠٣الأولى          

 إبراهيم العجوز، دار الكتب العلمية، :الإحكام في أصول الأحكام، للآمدي، تحقيق         .٣
  .هـ١٤٠٦الخامسة الطبعة          

  عة ــــالطب عادل مرشد، دار الأعلام، :تحقيق ، لابن عبد البر،الاستيعاب          .٤
  .هـ١٤٢٣الأولى            

   خليل شيحا، دار المعرفة، الطبعة :تحقيق ابة، لابن حجر،الإصابة في تمييز الصح          .٥

  .هـ١٤٢٥الأولى             

  .رائد أبو علفة، بيت الأفكار الدولية :تقديمللمرداوي،. الإنصاف           .٦

د ــأحم :يقـعلم الأصول، للشوكاني، تحقإرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من            .٧
  .هـ١٤١٤الكتب العلمية، الطبعة الأولىعبدالسلام، دار            

   لباني، المكتـب الإسـلامي،الطـبعـةلأمحمد ناصر الدين ا يل،ـإرواء الغل           .٨

 .هـ١٤٠٥الثانية           
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  عة ــدر العاني، دار الصفوة، الطبعبد القا :يقـالبحر المحيط، للزركشي، تحق          .٩

  .هـ١٤١٣الثانية            

   عة ــب العلمية، الطبـبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، للكاساني، دار الكت .١٠

  .هـ١٤٠٦الثانية         

  .هـ١٤٠٢بداية اتهد واية المقتصد، لابن رشد، دار المعرفة، الطبعة السادسة .١١

دار الريـان للتــراث،           حم،ـأحمد مل.د :قـتحقي كثير، البداية والنهاية، لابن .١٢
  .هـ١٤١٨الأولى الطبعة         

 .دار الفكر، البناية في شرح الهداية، للعيني .١٣

 عمر تدمري، دار الكتاب العربي، الطبعة الأولى،  :تاريخ الإسلام، للذهبي، تحقيق .١٤

  .هـ١٤٠٧          

  .هـ١٤٢٢الطبعة الثالثة يل شيحا،خل: تحقيقتقريب التهذيب، لابن حجر، .١٥

  .أحمد شاكر، دار الحديث :تحقيق جامع الترمذي، .١٦

  .زهري، المكتبة الثقافيةواهر الإكليل شرح مختصر خليل، للأج .١٧

   علي معوض وعادل عبد  :الحاوي الكبير شرح مختصر المزني، للماوردي، تحقيق .١٨
  .هـ١٤١٤دار الكتب العلمية، الطبعة الأولىالموجود،          

 .حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، دار إحياء الكتب العربية .١٩
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     عة ـالطب لامي،ـسعيد أغراب، دار الغرب الإس :قـتحقي الذخيرة، للقرافي، .٢٠

  .م١٩٩٤الأولى          

 . نـية ابن عابديـرد المحتار إلى الدر المختار شرح تنوير الأبصار المسماة بحاش .٢١  

  .١٤٢٣طبعة خاصة ء الدين أفندي، دار عالم الكتاب،علا مدمح :تحقيق           

 عبد الموجود، دار الكتب علي معوض وعادل : روضة الطالبين، للنووي، تحقيق .٢٢  

  .هـ١٤٢٣طبعة خاصة العلمية،          

 ـ   .٢٣                    محمـد عـوض، دار  : قالروض المربع شرح زاد المسـتقنع، للبـهوتي، تحقي
  .هـ١٤١٢الطبعة الرابعة عربي،ال الكتاب         

  عة ــالطب ـتب الإسلامي،المك, محمد ناصر الدين الألباني السلسة الصحيحة، .٢٤

  .هـ١٤٠٥الرابعة          

 ـالطب تب الإسلامي،ـالمك, الألبانيالدين محمد ناصر  السلسة الضعيفة، .٢٥      عة ــ
  .هـ١٤٠٥الخامسة         

  .دار الحديث سنن أبي داود، .٢٦

  .هـ١٤٢٣الطبعة الثالثة خليل شيحا، دار المعارف، :يقـتحق ماجة،نن ابن س .٢٧

 .السيد هاشم عبد االله يماني، دار المحاسن :، تحقـيقسنن الدارقطني .٢٨
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  عة ــالطب رفة،ـتب التراث الإسلامي، دار المعـمك :يقـتحق النسائي،سنن  .٢٩

  .هـ١٤٢٢السادسة          

   عة ـ، الطبيةـب العلمـطا، دار الكتمحمد ع :تحقيق الكبرى، للبيهقي،السنن  .٣٠

  .هـ١٤١٤الأولى        

 بعةـالأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، الطشعيب  :سير أعلام النبلاء، للذهبي، تحقيق .٣١  

  .هـ١٤١٣التاسعة          

  عة ـشذرات الذهب في أخبار من ذهب، لابن العماد الحنبلي، دار المسيرة، الطب .٣٢
  .هـ١٣٩٢الثانية         

    االله الجبرين، طبع على نفقة  عبد.د:الزركشي على مختصر الخرقي، تحقيق شرح .٣٣

  .العزيز ومحمد الجميحعبد           

    مصطفى وصفي، دار . د:الشرح الصغير على أقرب المسالك، للدردير، تحقيق .٣٤

  .المعارف          

 سالة، شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الر: صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، تحقيق .٣٥

  .هـ١٤١٨الطبعة الثالثة         

 دار إحياء التراث العربي، قصي محب الدين الخطيب،  :صحيح البخاري، راجعه .٣٦  

  .هـ١٤٠٠الأولى الطبعة          

       عبد الـباقي، دار الحديـث، الطبعـة محمد فؤاد :يقـصحيح مسلم، تحق .٣٧

 .هـ١٤١٢الأولى         
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  .ار الريانصحيح مسلم بشرح النووي، د .٣٨

 بعةمكتبة الثقافية الدينية، الط علي محمد عمر، :طبقات الفقهاء، للشيرازي، تحقيق .٣٩

  .هـ١٣١٨الأولى           

 ـ  ـمد شمـعون المعبود شرح سنن أبي داود، لمح .٤٠           ادي، ـس الحـق العظـيم آب
  .ـه١٤٠٧الرحمن عثمان، مكتبة ابن تيمية، الطبعة الثالثة عبد :يقـتحق         

 ي محب الدين الخطيب، دار الريانقص :راجعه فتح الباري شرح صحيح البخاري، .٤١

  .هـ١٤٠٧الطبعة الأولى          

  .هـ١٤٠٧القاموس المحيط، للفيروز آبادي، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية، .٤٢

  .هـ١٤٢٤يعقوب الباحسين، مكتبة الرشد، الطبعة الثالثة. القواعد الفقهية، د .٤٣

  .هـ١٤٠٨قدامة، المكتب الإسلامي، الطبعة الخامسةالكافي، لابن  .٤٤

  .اللباب في شرح الكتاب، للغنيمي، المكتبة العلمية .٤٥

  .هـ١٤١٠لسان العرب، لابن منظور، دار صادر بيروت، الطبعة الأولى .٤٦

  .هـ١٤١٤المبسوط، للسرخسي، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى .٤٧

 ـالميعي، دار عـب المطـيمحمد نج :قـاموع شرح المهذب، للنووي، تحقي .٤٨  

  .هـ١٤٢٣الكتب         

 مطابع جامعة الإمام محمد بن سعودطه جابر العلواني،  :المحصول، للرازي، تحقيق .٤٩

 .هـ١٣٩٩الإسلامية، الطبعة الأولى         
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  .هـ١٤٢٢مختار الصحاح، للرازي، المكتبة العصرية .٥٠

  .هـ١٤٢٢العريبيالمستدرك على الصحيحين، للحاكم، دار إحياء التراث  .٥١

   ة ـالجامع حمزة زهير حافظ،.د :قـالمستصفى من علم الأصول، للغزالي، تحقي .٥٢

  .الإسلامية          

ل المرشد، مؤسسة الرسـالة،  شعيب الأرنؤوط وعاد :يقـ، تحقمسند الإمام أحمد .٥٣
  .هـ١٤١٥الأولى الطبعة            

  .هـ١٤٢٥المصباح المنير، للفيومي، المكتبة العصرية،  .٥٤

  .عبد الخالق الأفغاني، الدار السلفية :قـمصنف ابن أبي شيبة، تحقي .٥٥

 ـ  :مصنف عبد الرزاق، تحقيق .٥٦         ي،ـحبيب الرحمن الأعظمي، نشر الـس العلم
  .هـ١٣٩٠الأولى الطبعة         

  .عبد السلام هارون، دار الجيل :يقـمعجم مقاييس اللغة، لابن فارس، تحق .٥٧

  .م١٩٧٥رضا كحالة، مطبعة التراقي، معجم المؤلفين، عمر  .٥٨

  .المعجم الوسيط، دار إحياء التراث العربي .٥٩

   اح الحلو، هجر ـعبد الفت.عبد االله التركي و د.د :يقـالمغني، لابن قدامة، تحق .٦٠
  .هـ١٤١٦لأولىاالطبعة          

    محمد عيتـاني،  :نى بهـللشربيني، اعت مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ معاني المنهاج، .٦١
 .هـ١٤١٨دار المعرفة، الطبعة الأولى         
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 زكريا عميـرات، دار    :قيـمواهب الجليل شرح مختصر خليل، للمغربي، تحق .٦٢

  .هـ١٤٢٣طبعة خاصةالكتب، عـالم          

      حسان عبـد المنـان،   :يقـالموطأ، للإمام مالك، برواية يحي بن يحي الليثي، تحق .٦٣
  .هـ١٤٢٤ولية، الطبعة الأولىالديت الأفكار ب         

  .هـ١٣٤٥اية السول في شرح منهاج الوصول، للأسنوي، عالم الكتب .٦٤

 ــوبةبة التـمحمد البورنو، مكت.قه الكلية، دـد الفـز في إيضاح قواعـالوجي .٦٥

  .هـ١٤١٥الثالثة ــعةالطب          

   باس، دار إحسان ع.د :قـوفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، لابن خلكان، تحقي .٦٦
  .الثقافة          
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  فـهـرس المحتويـات                      

  الصفحة                                   الموضوع                                 

                             ٣                                                                                    المقدمة 

     ١٧                                                        التعريف بمفردات العنوان:تمهيدال 

                           ١٧                                                التعريف بالضوابط الفقهية :المبحث الأول

                 ١٧                            عتبارها لفظا مركباتعريف الضوابط الفقهية با: المطلب الأول

                      ١٧                                                                         الضـابط لغـة

                      ١٩                                                                     الضـابط اصطلاحا

                       ٢٢                                                                           الفقـه لغـة

                       ٢٢                                                                       الفقـه اصطلاحا

                 ٢٤                                   لقبا تعريف الضوابط الفقهية باعتبارها: المطلب الثاني

            ٢٥                                         التعريف باللقطة لغة واصطلاحا: المبحث الثاني

           ٢٥                                                                          اللقطـة لغـة

           ٢٦                                                                      اللقطـة اصطلاحا
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  الصفحة                               الموضوع                                   

                        ٢٨                                  الفقهية المتعلقة بتعريف اللقطة الضوابط: ولل الأالفص

               ٢٩                                   مقدار التعريف سنة من حين التقاطها:المبحث الأول 

                      ٣٧                                               وقوع التعريف ارا لا ليلا:المبحث الثاني

                   ٣٨                                التعريف ازىء ما كان في مجامع الناس:المبحث الثالث

                     ٤١                             دون الوصفالتعريف يختص بذكر الجنس : المبحث الرابع

                       ٤٥                                        جواز النيابة في تعريف اللقطة: المبحث الخامس

                       ٤٩                               التعريف معتبر في صحة تملك اللقطة:  دسالمبحث السا

                    ٥٩                            ذا لم تعرفلزوم الضمان بالتفريط وعدمه إ:سابعالمبحث ال

  ٦١                                        طقلتالضوابط الفقهية المتعلقة بالمُ: نيالفصل الثا

                        ٦٢                               صحة الالتقاط من جائز التصرف وغيره: المبحث الأول

                        ٦٥                                        نية غير معتبرة في صحة التملكال: المبحث الثاني

                      ٧٠          تصرف الملتقط في العين بعد تملكها صحيح ولا يلزمه عينها: لثالمبحث الثا

                      ٧٢                          دون تفريطإذا فقدها  لاضمان على الملتقط،: رابعالمبحث ال

                      ٧٣                    بصفاا إذا دفعها لغير مالكها براءة ذمة الملتقط،: امسالمبحث الخ
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  الصفحة                               الموضوع                                

  ٧٧                                      طقَلتالضوابط الفقهية المتعلقة بالمُ :ثالثالفصل ال

                      ٧٨                                             كل مال مفقود فهو لقطة: المبحث الأول

                       ٨١                                       محل اللقطة الثمين من الأموال:  ثانيالمبحث ال

                        ٨٧                               كل ما لم يصح تملكه لم يصح التقاطه: لثالمبحث الثا

                     ٩٣                    لزم فيه الضمان مطلقا ما منع الشرع من التقاطه،: رابعالمبحث ال

                      ٩٨                                      دلهابقطة مضمونة بعينها أو بالل: امسالمبحث الخ

                     ١٠٠              اافإلى صاحبها بلا بينة إذا وصفت بص تدفع اللقطة: سادسالمبحث ال

                    ١٠٦                   اللقطة قبل تملكها ترد بزوائدها المتصلة والمنفصلة: سابعالمبحث ال

                      ١٠٨                                        اللقطة تورث كسائر الأموال: ثامنالمبحث ال

                       ١١٠                                         اللقطة مما تصح فيه المعاوضة: تاسعالمبحث ال

  كل ما جاز التقاطه ملك بالتعريف عند تمامه: عاشرلالمبحث ا

   ١١٢                                                                   سوى لقطة الحرم 

                      ١١٩                                            نتائج البحث وتوصياتهأهم : الخاتمة وفيها

  

  



     لنيل درجة الماجستير مقدم تكميليبحث 

 

139 

  

  الصفحة                                                            الموضوع    

             ١٢٢                                                                       لفهارس العامةا 

                        ١٢٣                                                  فهرس الأحاديث والآثار     -أ 
                        ١٢٦                                                 فهرس الضوابط الفقهية      -ب

                             ١٢٨                                                             فهرس الأعلام   -ج     

                             ١٢٩                                                            صادرفهرس الم    -د     

                             ١٣٦                                                          فهرس المحتويات  -هـ     

  

  

  

  

  

  

  

  

 


